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 طلاع على الدستور، بعد الإ

 ، ۱۹۷٥) لسنة ٤وعلى الأمر الأمیري رقم (

 الخاص بإنشاء السجل التجاري وتعدیلاتھ،  ۱۹٦۱) مالیة لسنة ۱وعلى المرسوم رقم (

ــون رقم ( ــة والتجــاریة الصادر بالمرســوم بقان ــون المرافعــات المدنی   ۱۹۷۱) لسنة  ۱۲وعلى قان

 وتعدیلاتھ، 

 بشأن التوثیق، ۱۹۷۱) لسنة ۱٤وعلى المرسوم بقانون رقم (

  ۱۹۷۳) لســنة  ۲۳وعلى قانون إنشــاء مؤســســة نقد البحرین الصــادر بالمرســوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ، 

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٥) لسنة ۲۸وعلى قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

انون رقم ( ــوم بقـ المرســ انون العمـل في القطـاع الأھلي الصــــادر بـ ــنـة  ۲۳وعلى قـ   ۱۹۷٦) لســ

 وتعدیلاتھ، 

 بإنشاء وتنظیم سوق البحرین للأوراق المالیة،  ۱۹۸۷) لسنة ٤وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۸۷) لسنة ۷وعلى قانـون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ، ۱۹۸۷) لسنة ۱۱وعلى قانون الإفلاس والصلح الواقي منھ الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

في شأن شركات وھیئات التأمین المعدل بالمرسوم    ۱۹۸۷) لسنة  ۱۷ى المرسوم بقانون رقم (وعل

 ،۱۹۹٦) لسنة ۳٥بقانون رقم (

بشأن الوكالة التجاریة المعدل بالمرسوم بقــــــانون    ۱۹۹۲) لسنة  ۱۰وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ، ۱۹۹۸) لسنة ۸رقم (

 مدققى الحسابات، بشأن ۱۹۹٦) لسنة ۲٦وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ، ۲۰۰۱) لسنة ۱۹وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 وبناءً على عرض الوزیر المعني بشئون التجارة، 

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، 



 وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

UÈzh˙\;‡Êz›]Œ’]d;]fi⁄zàÑ;

∞Â¯\;ÎÄ]∏\;

 شركات التجاریة. یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ال

ÏË›]m’\;ÎÄ]∏\;

، كما یلغى كل ۱۹۷٥) لسنة  ۲۸یلغــى قانــون الشــركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 نص یتعارض مع أحكام القانون المرافق. 

Ïm’]m’\;ÎÄ]∏\;

ذ أحكـام ھـذا  ذیـة والقرارات اللازمـة لتنفیـ ــئون التجـارة اللائحـة التنفیـ یصــــدر الوزیر المعني بشــ

ــدر ھذه اللائح ــدور  القانون، وإلى أن تص ــتمر العمل بالقرارات المعمول بھا وقت ص ة والقرارات یس

 ھذا القانون فیما لا یتعارض مع أحكامھ. 

Ï¬d\Ö’\;ÎÄ]∏\;

تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من أول الشـھر التالي لمضـى سـتة  -كل فیما یخصـھ   -على الوزراء  

 أشھر على تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 
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ÎÄ]Ÿ DLC;

الشـركة عقد یلتزم بمقتضـاه شـخصـان أو أكثر بأن یسـاھم كل منھم في مشـروع اقتصـادي یسـتھدف 

 الربح بتقدیم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن ھذا المشروع من ربح أو خسارة. 

استثناءً من أحكام الفقرة السابقة، یجوز أن تتكون الشركة من شخص واحد، كما یجوز أن تـُنشأ  

 )۱(شركات غیر ھادفة لتحقیق الربح، وذلك وِفْـقاً لأحكام ھذا القانون.

D;ÎÄ]ŸMC;

 یجب أن تتخذ الشركة التجاریة التي تؤسَّـس في مملكة البحرین أحد الأشكال الآتیة:  )۲( -أ

 شركة التضامن.  -۱

 شركة التوصیة البسیطة. -۲

ـة.  -۳  شركة المحاصَّ

 شركة المساھمة. -٤

 التوصیة بالأسھم. شركة  -٥

  الشركة ذات المسئولیة المحدودة. -٦

وكل شركة تجاریة لا تتخذ أحد ھذه الأشكال تعتبر باطلة، ویكون الأشخاص الذین تعاقدوا باسمھا  

 مسئولین شخصیاً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ھذا التعاقد.

ÎÄ]Ÿ DNC;

كلاً   تجاریاً، أیاً كان غرضـھا، جمیع الأحكام التي تسـري تسـري على الشـركات المدنیة المتخذة شـ

 على الشركات التجاریة.

 
 .۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۱(
) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت الفقرة (أ) بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۲(

۲۰۰۱ . 



ÎÄ]Ÿ DOC;

تخضــع لأحكام ھذا القانون كل شــركة تجاریة، أیاً كان نوعھا، أسُــســت في دولة البحرین أو كان 

  مركزھا الرئیسي فیھا.

انون شـركات ویجوز اسـتثناءً من بعض أو كل أحكام ھذا القانون أن تؤسـس بموجب مرسـوم أو ق

 بین حكومات دول أخرى أو بین حكومة دولة البحرین ودولة أو دول اخرى.

وكل شــركة تؤســس في دولة البحرین یجب أن تتخذ فیھا موطنھا، وتكون ھذه الشــركة بحرینیة  

 الجنسیة ولكن لا یستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على البحرینیین.

ÎÄ]Ÿ DPC;

تخضــع جمیع الشــركات التجاریة بوجھٍ عام للأحكام المبینة في ھذا الباب وذلك مع عدم الإخلال 

 بالأحكام الخاصة لكل شركة تجاریة ینص علیھا ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸP;C�\ÑÖ“ŸDNC;

حجز اســم معین لاســتخدامھ    )٤(یجوز لأي شــخص أن یطلب من الوزارة المعنیة بشــئون التجارة

اً لأحكـام ھـذا القـانون، ویكون الحجز لمـدة ثلاثین یومـاً قـابلـة للتجـدیـد مرتین  عنـد   ــركـة وفقـ إنشــــاء شــ

ئون   روط والأوضـاع التي یصـدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المعني بشـ مماثلتین وفقاً للإجراءات والشـ

 .)٥(التجارة

ــتحق رســم على طلب الحجز ورســم على طلب تجدید الحجز، ویصــدر بتحدیدھما قرار من   ویسُ

 الوزیر المعني بشئون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

ÎÄ]Ÿ DQC;

فیما عدا شـركات المحاصـة، یجب ان یحرر عقد تأسـیس الشـركة وكل تعدیل علیھ باللغة العربیة  

  Q;أو باللغة الإنجلیزیة ویوثق أمام كاتب العدل وإلا كان العقد أو التعدیل باطلاً.

ت على النحو  ولا یجوز   ذي لم یثبـ ل الـ دیـ د أو التعـ اج على الغیر ببطلان العقـ ات الاحتجـ ــركـ للشــ

 المتقدم.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰أضُیفت بموجب القانون رقم () ۳(
بتعدیل بعض    ۲۰۱٤) لسنة  ٥۰) استبُدلت عبارة (الوزارة المعنیة بشئون التجارة) بعبارة (وزارة التجارة والصناعة) أینما وردت بموجب القانون رقم (٤(

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام   ۲۰۱٤) لسنة  ٥۰ي بشئون التجارة) بعبارة (وزیر التجارة والصناعة) أینما وردت بموجب القانون رقم () استبُدلت عبارة (الوزیر المعن٥(

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون  ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ٦



ــریـك الـدعوى بطلـب بطلان عقـد  ــركـاء إلا من وقـت رفع الشــ لا یكون للبطلان أثر فیمـا بین الشــ

الشـركة، ویكون الأشـخاص الذین تعاقدوا باسـمھا مسـئولین شـخصـیاً وعلى وجھ التضـامن عن جمیع  

 تصرفاتھم.

ــركاء قِبل  ــویة حقوق الشـ ــركة التي حكم ببطلانھا وتسـ ــفیة الشـ وفي جمیع الأحوال تتبع في تصـ

  بعضھم البعض شروط العقد.

ÎÄ]Ÿ DRC;

باسـتثناء شـركة المحاصـة، یشـھر المدیرون أو أعضـاء مجلس الإدارة عقد الشـركة وما یطرأ علیھ  

 من تعدیلات وفقاً لأحكام ھذا القانون.

 د على النحـو المذكور كان غیر نافذ في مواجھـة الغیر.فإذا لم یشـھر العقـ

ھرھا كانت ھذه البیانات وحدھا   ھر على بیان أو أكثر من البیانات الواجب شـ وإذا اقتصـر عدم الشـ

 غیر نافذة في مواجھة الغیر.

ویســأل مدیرو الشــركة أو أعضــاء مجلس إدارتھا بالتضــامن عن تعویض الضــرر الذي یصــیب  

 الشركة أو الشركاء أو الغیر بسبب عدم الشھر. 

ÎÄ]Ÿ DSC;

فیما عدا شــركة المحاصــة، تكتســب جمیع الشــركات التجاریة الشــخصــیة الاعتباریة بقیدھا في 

 السجل التجاري ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

]ŸÎÄ DTC;

ــة نقدیة ) ویجوز أن تكون عیناً (  ــریك مبلغاً معیناً من النقود ( حصـ ــة الشـ یجوز أن تكون حصـ

ــتفادة من أحكام ھذا القانون بأن تكون عملاً ولكن لا   ــة عینیة ) كما یجوز في غیر الأحوال المسـ حصـ

 یجوز أن تقتصر حصة الشریك على ما لھ من نفوذ أو على ما یتمتع بھ من ثقة مالیة.

 تكوّن الحصص النقدیة والحصص العینیة وحدھا رأسمال الشركة.

ÎÄ]Ÿ DLKC;

تعتبر حصــص الشــركاء متســاویة القیمة، وإنھا واردة على ملكیة المال لا على مجرد الانتفاع بھ 

 ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك. 



ÎÄ]Ÿ DLLC;

یعتبر كل شـــریك مدیناً للشـــركة بقیمة الحصـــة التي تعھد بھا، فإن تأخر عن تقدیمھا في الأجل 

 عن تعویض الضرر الذي یترتب على ھذا التأخیر.المحدد لذلك كان مسئولاً قِبل الشركة 

 وإذا حدد الشركاء قیمة التعویض مقدماً كان ھذا التعویض خاضعاً لتقدیر المحكمة.

ÎÄ]Ÿ DLMC;

إذا كــــانت حصة الشریك حق ملكیة أو حق منفعة أو أي حق عیني آخر فإن أحكام البیع ھي التي 

ــان   ــ ــ ــراءات التسجیل وفي ضم ــ ــري من حیث إج ــكت أو اسُتحقت أو ظھر فیھا  تس ــ ــ ــ الحصة إذا ھل

 عیب أو نقص.

 أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال، فإن أحكام الإیجار ھي التي تسري على ذلك. 

ÎÄ]Ÿ DLNC;

إذا كانت الحصـة التي قدمھا الشـریك ھي دیون لھ في ذمة الغیر، فلا ینقضـي التزامھ للشـركة إلا 

، ویكون الشـریك فوق ذلك مسـئولاً عن تعویض الضـرر الذي یصـیب الشـركة إذا اسُـتوفیت ھذه الدیون

  إذا لم توف ھذه الدیون عند حلول أجلھا.

ÎÄ]Ÿ DLOC;

إذا تعھد الشــریك بأن یقدم حصــتھ في الشــركة عملاً وجب علیھ أن یقوم بالخدمات التي تعھد بھا 

ة العمل الذي قدمھ حصــة لھ، وكل  وأن یقدم حســاباً عما یكون قد كســبھ من وقت قیام الشــركة بمزاول

ــریك بالعمل ملزماً بأن یقدم   ــركة، ومع ذلك لا یكون الش ــب ینتج عن ھذا العمل یكون من حق الش كس

 للشركة ما یكون قد حصل علیھ من حق اختراع، إلا إذا وُجد اتفاق یقضي بغیر ذلك.

ÎÄ]Ÿ;DLPC   

الأرباح والخسـائر كان نصـیب كل منھم في إذا لم یبین عقد الشـركة نصـیب كل من الشـركاء في 

 ذلك بنسبة حصتھ في رأس المال.

ارة  ركاء في الربح، وجب اعتبار ھذا النصـیب في الخسـ وإذا اقتصـر العقد على تعیین نصـیب الشـ

 أیضاً وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعیین النصیب في الخسارة. 



لم یعین في عقد الشـركة نصـیبھ في الربح أو وإذا كانت حصـة أحد الشـركاء مقصـورة على عملھ و

ارة ما  اً لتحدید حصـتھ في الربح أو الخسـ اسـ ارة كان لھ أن یطلب تقییم عملھ ویكون ھذا التقییم أسـ الخسـ

 لم یقضِ العرف بغیر ذلك.

ارة عن   ریك فضـلاً عن عملھ حصـة نقدیة أو عینیة كان لھ نصـیب في الربح أو الخسـ وإذا قدم الشـ

 صیب آخر عن حصتھ النقدیة أو العینیة.حصتھ بالعمل ون

ÎÄ]Ÿ DLQC;

إذا أتُفق على أن أحد الشـركاء لا یكون لھ نصـیب في أرباح الشـركة أو على إعفائھ من الخسـارة 

 كان العقد باطلاً.

ومع ذلك یجوز الاتفاق على إعفاء الشـــریك الذي لم یقدم غیر عملھ من الاشـــتراك في الخســـارة 

  تقرر لھ أجر عن عملھ.بشرط ألا یكون قد 

ÎÄ]Ÿ DLRC;

ركة،  مال الشـ ركاء أن یتقاضـى حقھ من حصـة مدینھ في رأسـ لا یجوز للدائن الشـخصـي لأحد الشـ

وإنما یجوز لھ أن یتقاضـى حقھ من نصـیب المدین المذكور في الأرباح وفقاً لمیزانیة الشـركة، فإذا لم 

دین ا للمـ دائن أن یوقع حجز مـ د أعـدت فللـ ة قـ د یتقرر    تكن المیزانیـ ذي قـ ب الـ ــیـ دى الغیر على النصــ لـ

 للشریك من الأرباح. 

وإذا انقضـت الشـركة جاز للدائن الشـخصـي أن یستوفي حقھ من النصیب الذي یؤول إلى مدینھ من 

 أموال الشركة بعد انتھاء التصفیة ولھ قبل إتمام التصفیة حجز ما للمدین لدى الغیر على ھذا النصیب.

ÎÄ]Ÿ DLSC;

الشــركات التجاریة لا تســمع دعاوى دائني الشــركة على الشــركاء بعد انقضــاء خمس في جمیع  

ســنوات على انحلال الشــركة، أو على خروج أحد الشــركاء فیما یختص بالدعاوى الموجھة إلى ھذا 

 الشریك.

وتســري مدة عدم ســماع الدعوى من تاریخ إتمام الشــھر في الســجل التجاري في جمیع الحالات 

 ھر فیھا واجباً ومن یوم شھر انتھاء التصفیة في الدعاوى الناشئة عن التصفیة نفسھا.التي یكون الش



D;ÎÄ]ŸLS;C�\ÑÖ“ŸDRC;

س أو الشریك أو مالك رأس المال أو مدیر الشركة أو عضو مجلس الإدارة في   -أ یكون المؤسِّ

بحسب الأحوال  -شركة المساھمة أو شركة المساھمة المقفلة أو الشركة ذات المسئولیة المحدودة 

مسئولاً في جمیع أموالھ الخاصة عن أیة أضرار تصیب الشركة أو الشركاء أو المساھمین أو   -

 :)۸( ر، في أيٍّ من الحالات الآتیةالغی

إذا قدم بیانات أو معلومات غیر صحیحة عن رأسمال الشركة في عقد تأسیسھا أو نظامھا الأساسي  -۱

 أو في تعاملاتھا مع الغیر أو أي من وثائقھا یكون من شأنھا التأثیر في الثقة المالیة بالشركة.

 وعة. إذا استغل الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غیر مشر -۲

 إذا تعامل مع أموال الشركة على أنھا من أموالھ الشخصیة. -۳

 إذا لم یفصل بین مصلحتھ الشخصیة ومصلحة الشركة.  -٤

إذا تسبب في ترتیب التزامات على الشركة، رغم علمھ الیقیني أو المفترض بأن الشركة غیر قادرة   -٥

مات بسبب إھمالھ أو خطئھ  على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقھا، أو كان ترتیب تلك الالتزا

 الجسیم. 

أو   -٦ الھیئات  أو  للحكومة  المستحقة  والرسوم  الضرائب  أداء  عن  الشركة  عجز  في  تسبب  إذا 

تلك   أو مفترضاً، أو كان عجز الشركة عن أداء  یقینیاً  العامة، وكان یعلم بذلك علماً  المؤسسات 

 الضرائب والرسوم بسبب إھمالھ أو خطئھ الجسیم. 

 القانون أو عقد تأسیس الشركة أو نظامھا الأساسي.  إذا خالف أحكام -۷

 )۹(إذا تجاوز صلاحیاتھ أو ارتكب أيَّ غش أو إھمال في أداء مھامھ. -۸

ر في مثل ھذه الظروف. -۹ ف الشخص المُتبََصِّ  ) ۱۰( إذا لم یتصرف تصرُّ

اذا -ب  المسئولیة  تنتفي  أو   لا  اتخُذ في اجتماع لمجلس الادارة  نتیجة قرار  قد وقعت  المخالفة  كانت 

وأثبت  المسئولیة  الذي رتب  القرار  إذا اعترض على  إلا  العامة،  الجمعیة  أو  التأسیسیة  الجمعیة 

اعتراضھ في محضر الجلسة. ولا یعتبر الغیاب عن حضور الجلسة التي صدر فیھا القرار سبباً  

 ة إلا اذا أثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ بھ وعدم استطاعتھ الاعتراض علیھ.للإعفاء من المسئولی

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) أضُیفت بموجب القانون رقم (۷(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام  ۲۰۲۰) لسنة ۲۸استبُدل بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۸(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیف بموجب القانون رقم () ۹(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام  ۲۰۱۸) لسنة ۱) أضیف بموجب القانون رقم (۱۰(



أو    تكون المسئولیة المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة إما مسئولیة شخصیة تلحق المؤسس  -ج

الشریك أو مالك رأس المال أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة، وإما مسئولیة مشتركة على وجھ 

 التضامن في حالة تعدد من ارتكبوا المخالفة. 

D;ÎÄ]ŸLS;;�\ÑÖ“ŸLCD11C;

ــریكاً في أكثر من  ــریك أن یكون ش ــركات، یجوز للش مع مراعاة أحكام میثاق إدارة وحوكمة الش

ة دون أن ی تدخل في إدارة أكثر من واحدة منھا، وذلك ما لم ینص عقد الشـركة أو نظامھا  شـركة منافسِـ

 الأساسي على خلاف ذلك.

ÎÄ]Ÿ DLTC;

إذا وزعت أرباح صـوریة على الشـركاء جاز لدائن الشـركة مطالبة كل شـریك برد ما قبضـھ منھا 

 ولو كان الشریك حسن النیة.

 ولا یلزم الشریك برد الأرباح الحقیقیة التي قبضھا ولو مُنیت الشركة بخسائر في السنوات التالیة. 

D;ÎÄ]ŸMKC;

إذا انســــحب أي من المســــاھمین أو الشــــركاء أو ممثلیھم من اجتماع الجمعیة العامة بعد اكتمال 

لا یؤثر على   -سـحبت مھما كان عدد الأسـھم أو الحصـص التي ان -نصـاب انعقادھا فإن ذلك الانسـحاب  

 صحة الانعقاد والقرارات التي تصدرھا الجمعیة العامة.

D;ÎÄ]ŸMLC;

ــیس كل أو بعض أنواع   ــدر بقرار منھ أنموذجاً لعقد تأسـ ــئون التجارة أن یصـ للوزیر المعني بشـ

تمل كل أنموذج على كافة البیانات والشـروط التي یتطلبھا القانون أو لائحتھ   الشـركات أو نظامھا، ویشـ

لتنفیذیة في ھذا الشــــــأن، كما یبـــین الشـــروط والأوضـــاع التي یجـــب على الشركاء والمؤسسین أن ا

یأخذوا بھا وتلك التي یجوز لھم عدم الأخذ بھا. كما یكون لھم إضافة أیة شروط أخرى لا تتعارض مع  

 أحكام القانون أو لائحتھ التنفیذیة.

;ÎÄ]ŸDML;C�\ÑÖ“ŸDLMC;

ئون التجارة أن یصدر قراراً بتحدید حد أدنى لرأسمال أي نوع من أنواع  یجوز للوزیر المعني بش  -أ

 الشركات التي تؤسس وفقاً لأحكام ھذا القانون. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم  ۲۰۱۸) لسنة ۱) استبُدلت بموجب القانون رقم (11(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱انون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام ق ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) أضُیفت بموجب القانون رقم (۱۲(



التي  -ب  الشركات  لرأسمال  أدنى  بتحدید حد  التجارة أن یصدر قراراً  بشئون  المعني  للوزیر  یجوز 

بعد   وذلك  معینة،  اقتصادیة  أنشطة  أو  قطاعات  في  أعمالاً  المعنیة  تباشر  الجھة  مع  التشاور 

 بالإشراف على ذلك القطاع أو النشاط الاقتصادي. 

ÎÄ]Ÿ DMMC;

تنشــر البیانات التي یوجب القانون نشــرھا طبقاً للأوضــاع التي یصــدر بتعیینھا قرار من الوزیر 

 المعني بشئون التجارة في الجریدة الرسمیة وفي إحدى الجـرائد الیومیـة المحلیة. 

D;ÎÄ]ŸMNC;

كانت أحكام ھذا القانون تتطلب نصــاباً معیناً لتأســیس الشــركة، وحدث أن انســحب شــریك أو   إذا

ــركاء الآخرین دون الإخلال  ــركة بین باقي الشـ ــتمرار قیام الشـ ــھا، فإنھ یجوز اسـ ــیسـ أكثر بعد تأسـ

 بالتزاماتھا التي تحملتھا قبل انسحاب أي شریك.

D;ÎÄ]ŸMN;C�\ÑÖ“Ÿ;DLNCLO;

یجوز أن ینص عقد تأسیس الشركة أو نظامھا الأساسي على جواز عقد أي من الاجتماعات المقررة  -أ

طبقاً لأحكام ھذا القانون من خلال أي من وسائل الاتصال الإلكترونیة أو الھاتفیة، على أن یراعى  

 اتخاذ التدابیر التي تكفل ما یلي:  

 توكیل یكون الوكیل مشاركاً بموجبھ.التحقق من ھویة المشارك في الاجتماع ومن صحة أي  -۱

مكان  -۲ في  حاضراً  كان  لو  كما  الاجتماع،  في  الكاملة  المشاركة  من  المساھم  أو  الشریك  تمكین 

 الاجتماع، ویشمل ذلك الإلمام بكافة ما یدور في الاجتماع وإبداء الرأي والمشاركة في المناقشات. 

 اع على وجھ صحیح.  تدوین أي بیان أو تصویت یدلي بھ المشارك في الاجتم -۳

 أیة تدابیر أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المعني بشئون التجارة. -٤

ÎÄ]Ÿ DMOC;

ــوص علیھـا في ھـذا القـانون حكم المـادة   ــاب المواعیـد المنصــ من قـانون    )۳۳۳(یراعى في حســ

 المرافعات المدنیة والتجاریة. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) أضُیفت بموجب القانون رقم (۱۳(

) ۲۱الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة  ۲۰۲۰) لسنة ۲۸مرسوم بقانون رقم (ال (ب) بموجب ألغیت الفقرة ۱٤
 . ۲۰۰۱لسنة 



È›]zm’\;g]ze’\;

flzŸ]ïi’\;Ï—Öå;

ÎÄ]Ÿ DMPC;

شــركة التضــامن ھي شــركة تؤلف بین شــخصــین أو أكثر تحت اســم معین ویكون الشــركاء فیھا 

 مسئولین على وجھ التضامن في جمیع أموالھم عن التزامات الشركة. 

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانین المعمول بھا بشــأن تنظیم مزاولة المھن الحرة، یجوز تأســیس  

ن شــركاء بحرینیین أو غیر بحرینیین، وفقاً للقواعد والضــوابط  بی -أیاً كان نوعھا   -شــركات تضــامن  

 التي یصدر بھا قرار من الوزیر المعني بشئون التجارة.

ÎÄ]Ÿ DMQC;

 یجب أن یشتمل عقد تأسیس شركة التضامن على البیانات التالیة: 

 اسم الشركة وسمتھا التجاریة إن وُجِدت. )أ

 مركز الشركة الرئیسي وفروعھا. )ب 

 تأسیس الشركة.الغرض من  )ج

 أسماء الشركاء وألقابھم وجنسیاتھم ومحال إقامتھم. )د 

ــركـاء أو من غیرھم   )ه ــركـة من الشــ ــمـاء المـدیرین المـأذونین في الإدارة وفي التوقیع عن الشــ أســ

 واختصاصاتھم ومدى سلطاتھم.

 مقدار رأسمال الشركة، وحصة كل شریك فیھ. ) و

 كیفیة توزیع الأرباح والخسائر بین الشركاء. )ز

 ة الشركة إن وُجِدت. مد  )ح

 بدء السنة المالیة للشركة وانتھاؤھا. )ط

  كیفیة تصفیة الشركة وقسمة أموالھا. ) ي

ÎÄ]Ÿ DMRCDLPC;

یتكون اسـم شـركة التضـامن من أسـماء جمیع الشـركاء أو من اسـم واحد منھم أو أكثر مع إضـافة 

(وشــــركاه) أو ما یفید ھذا المعنى، كما یجوز أن یتكون اســــم ھذه الشــــركة بأیة طریقة أخرى تقبلھا  

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱) استبُدلت بموجب القانون رقم (۱٥(



ــامن   ــركة تضـ ــركة أینما وَرَد عبارة (شـ ــم الشـ ــئون التجارة، ویجب أن یتبع اسـ الوزارة المعنیة بشـ

 حرینیة)، وأن یكون اسم الشركة متفقاً دائماً مع ھیئتھا القائمة.ب

ÎÄ]Ÿ DMSC 

كل أجنبي عن الشـركة رَضـي عن علم منھ بإدراج اسـمھ في اسـمھا یصـبح مسـئولاً بالتضـامن عن  

 التزاماتھا تجاه أي شخص آخر یكون قد اعتمد بحسن نیة على ھذا الاسم.

ÎÄ]Ÿ DMTC;

ركاء أن یضـعوا   تمل على الأحكام التفصـیلیة  للشـ مي موثق ویشـ ند رسـ ركة یحرر في سـ نظاماً للشـ

 التي یتفقون علیھا لإدارة الشركة، وترفق صورة من ھذا النظام بعقد تأسیس الشركة.

ÎÄ]Ÿ DNKC;DLQC;

السجل،  ھذا  لقانون  وِفْقاً  التجاري  السجل  في  بالقیْـد  علیھ  تعدیل  وكل  الشركة  عقْـد  شھرُ    یجب 

 ویـُنشَـر ملخص عقد الشركة وكل تعدیل علیھ في الموقع الإلكتروني للوزارة المعنیة بشئون التجارة. 

ÎÄ]Ÿ DNLC;

 یشتمل ملخص عقد الشركة بصفة خاصة على البیانات الآتیة: 

 اسـم الشـركة وغرضـھا ومركـزھا الرئیـسي وفروعھا إن وُجِدتَْ. -أ

 نسیاتھم. أسماء الشركاء ومحال إقامتھم ومھنھم وج -ب 

 رأسمال الشركة وتعریف كافٍ بالحصة التي تعھد كل شریك بتقدیمھا ومیعاد استحقاقھا. -ج

 أسماء المدیرین ومن لھم حق التوقیع نیابة عن الشركة. -د 

 تاریخ تأسیس الشركة ومدتھا.  -ه

 بدء السنة المالیة وانتھاؤھا.  - و

ÎÄ]Ÿ DNMC;

ــم  ــفة التاجر، ویعتبر قائماً بأعمال التجارة تحت اس ــامن ص ــركة التض ــریك في ش ــب كل ش یكتس

 الشركة ویؤدي إفلاس الشركة الى إفلاس جمیع الشركاء. 

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰نة  ) لس۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱٦(



ÎÄ]Ÿ DNNC;

لا یجوز أن تكون حصـص الشـركاء ممثلة في صـكوك قابلة للتداول، ولا یجوز للشـریك نقل ملكیة 

جمیع الشـركاء أو بمراعاة الشـروط الواردة في عقد الشـركة،   حصـتھ في الشـركة إلى غیره إلا برضـاء

 ) من ھذا القانون. ۳۰) و (۷ویشترط استیفاء اجراءات القید والنشر وفقاً لأحكام المادتین (

 وكل اتفاق یقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قید یعتبر باطـلاً.

ÎÄ]Ÿ DNOC;

التابعین لھا في أرباحھا مقابل أجورھم عن كل عملھم  إشـــراك العاملین بالشـــركة أو الأشـــخاص  

  الموكول إلیھم أو بعضھ لا یكسبھم صفة المشاركة.

ÎÄ]Ÿ DNPC;

لدائني الشــــركة حق الرجوع علیھا في أموالھا، ولھم أیضــــاً حق الرجوع على أي شــــریك كان 

 عضواً في الشركة وقت التعاقد في أموالھ الخاصة.

ملزمین بالتضامن نحو دائني الشركة، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا یحتج  ویكون جمیع الشركاء 

 بھ على الغیر.

ÎÄ]Ÿ DNQC;

إذا انضــم شــریك إلى الشــركة كان مســئولاً مع باقي الشــركاء بالتضــامن وفي جمیع أموالھ عن   -أ

ركاء على خلاف ذلك لا یحتج ابقة واللاحقة لانضـمامھ، وكل اتفاق بین الشـ ركة السـ   التزامات الشـ

 بھ على الغیر.

وإذا انسـحب شـریك من الشـركة فلا یكون مسـئولاً عن الالتزامات التي تنشـأ في ذمة الشـركة بعد  -ب 

 شھر انسحابھ.

وإذا تنازل أحد الشـركاء عن حصتھ في الشركة فلا تبرأ ذمتھ من التزامات الشركة قبل دائنیھا إلا  -ج

 إذا أقروا ھذا التنازل.

ÎÄ]Ÿ DNRC;

ــول على حكم في لا یجوز التنفیذ عل ــركة إلا بعد الحصـ ــبب التزامات الشـ ــریك بسـ ى أموال الشـ

 مواجھتھا و إعذارھا بالوفاء.

 ویكون الحكم الصادر على الشركة حجة على الشریك.



ÎÄ]Ÿ DNS;C;

لا یجوز للشــریك بغیر موافقة باقي الشــركاء أن یمارس لحســابھ أو حســاب الغیر نشــاطاً ینافس   -أ

شركة تضامن أخرى أو شریكاً متضامناً أو موصیاً في شركة توصیة  الشركة أو یكون شریكاً في  

 أو شـریكاً في شـركة ذات مسـئولیة محدودة إذا كانت ھذه الشـركات تمارس نشـاطاً ینافس نشـاط

 الشركة.

إذا أخل أحد الشـــركاء بالتزاماتھ المقررة في الفقرة الســـابقة جاز للشـــركة مطالبتھ بالتعویض أو  -ب 

ــاب الشـركة، وعندئذ یلتزم بتسـلیم  اعتبار   ـــــ العملیات التي قام بھا لحسـابھ الخاص قد تمت لحســــ

ــة بالأرباح التي تكون لھ ــركة الأرباح التي نتجت عن ھذه العملیات وذلك بغیر مقاصــ لدى  الشــ

 الشركة.

ÎÄ]Ÿ DNT;C;

ركة التزم برده مع عدم الإخلال بالحق -أ ریك أو احتجز مبلغاً من مال الشـ في التعویض    إذا أخذ الشـ

 إن كان لھ مقتض.

یئاً من المصـروفات  -ب  وإذا أمــــــد الشـریك الشـركة بشـيء من مالھ الخاص أو أنفق في مصـلحتھا شـ

 النافعة بحسن نیة التزمت الشركة برده مع التعویض بقدر ما أفادت الشركة من ھذا المال.

ÎÄ]Ÿ DOKC;

الشــركاء في عقد تأســیس الشــركة أو في عقد تكون إدارة الشــركة لجمیع الشــركاء إلا إذا عیّن  

 مستقل مدیراً أو أكثر لإدارة الشركة من بین الشركاء أو من غیرھم.

ÎÄ]Ÿ DOLC;

یقوم مدیر الشـــركة بالأعمال اللازمة للإدارة وبالتصـــرفات التي تدخل في غرض الشـــركة، في 

 حدود ما یقضي بھ عقد التأسیس ونظام الشركة.

أن یعَُیّن اختصـــاص كل منھم ودون أن ینص على عدم جواز انفراد أي   وإذا تعدد المدیرون دون

منھم بالإدارة كان لكل منھم أن یقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة، على أن یكون لباقي المدیرین  

الاعتراض على العمـل قبـل تمـامـھ، وفي ھـذه الحـالـة تكون العبرة بـالأغلبیـة العـددیـة لآراء المـدیرین، فـإذا 

 وت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء.تسا



ÎÄ]Ÿ DOMC;

ــحیحـة إلا إذا   ــترط أن یقوموا بـالإدارة مجتمعین فلا تكون قراراتھم صــ إذا تعـدد المـدیرون واشــ

صـــدرت بإجماع الآراء، ما لم ینص في العقد على أغلبیة خاصـــة، ولا یجوز مخالفة ھذا الشـــرط إلا 

 للشركة أو ضیاع ربح كبیر علیھا.لأمر عاجل یترتب على تفویتھ خسارة جسیمة 

ÎÄ]Ÿ DONC;

ــك مفوضاً من الآخرین في إدارة  ـــ ــد نص على طریقة إدارة الشركة، اعتبر كل شریـ إذا لم یوجـ

الشـركة، وكان لھ أن یباشـر أعمال الإدارة دون الرجوع إلى غیره من الشـركاء على أن یكون لھؤلاء  

ــل تم ــل قبــــ ــامھ، ولأغلبیة الشــركاء الحق في رفض أو لأي منھم حق الاعتراض على أي عمــــ ــــ

 الاعتراض.

ÎÄ]Ÿ DOOC;

ـــناً في عقْــــد تأسیس الشركة جاز عزْلـُـــھ بقرار من الشركاء الحائزین   -أ إذا كان المدیر شریكاً معیَّـ

غ مقبول لذلك، وكل اتفاق على ۷٥على ما لا یقل عن   ٪ من رأسـمال الشـركة وبشـرط وجود مسـوِّ

 )۱۷(كن.خلاف ذلك یـُعتبـَر كأن لم ی

وإذا كان المدیر شـریكاً معیناً في عقد مسـتقل أو كان من غیر الشـركاء، سـواء كان معیناً في عقد  -ب 

تقل، جاز عزلھ بقرار من أغلبیة الشـركاء، ولا یترتب على ھذا العزل حل  الشـركة أو في عقد مسـ

 الشركة.

مقبول، جاز لھ أن یطالب الشـركة إذا كان المدیر بأجر وعُزِل في وقت غیر لائق أو لغیر مسـوّغٍ   -ج

 بتعویض ما أصابھ من ضرر.

)  ۳۰) و ( ۷یجب شھر عزل المدیر وكذلك شھر تعیین أي مدیر جدید بالقید وفقــاً لأحكام المادتین (  -د 

 من ھذا القانون. 

ÎÄ]Ÿ DOP;C;

ناً في عقْـد تأسیس الشركة، فلا یجوز لھ أن یعتزل الإدارة لغیر سبب   -أ إذا كان المدیر شریكاً معیَّـ

 )۱۸( مقبول وإلا كان مسئولاً عن التعویض.

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ۱۷(
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱۸(



معیناً في عقد مسـتقل فلھ أن یعتزل الإدارة  -سـواء كان شـریكاً أو غیر شـریك  -وإذا كان المدیر  -ب 

یخطر بھ الشـركاء، وإلا كان مسـئولاً عن التعویض. ولا  بشـرط أن یكون ذلك في وقت لائق وأن  

  یترتب على اعتزالھ حل الشركة.

ÎÄ]Ÿ DOQ;C;

لا یجوز للشـریك غیر المدیر أن یتدخل في إدارة الشـركة. ولكن یجوز للشـریك أن یطلع بنفسـھ في 

مركز الشــركة على ســیر أعمالھا وأن یفحص دفاترھا ومســتنداتھا، وأن یســتخرج بنفســھ بیاناً موجزاً  

 شركة. عن حالة الشركة المالیة من واقع دفاترھا ومستنداتھا وأن یرشد مدیرھا لما فیھ مصلحة ال

 وكل اتفاق على خلاف ذلك یعتبر باطلاً. 

ÎÄ]Ÿ DORC;

تلتزم الشـركة بما یقوم بھ مدیرھا من أعمال تدخل في حدود سـلطتھ إذا أضـاف تصـرفھ إلى اسـم 

  الشركة التجاري حتى ولو كان العمل لمصلحتھ الشخصیة ما دام الغیر الذي تعامل معھ حسن النیة.

ÎÄ]Ÿ DOSC;

علقة بشركات التضامن بإجماع آراء الشركاء مـا لم ینص العقد على الاكتفاء تصدر القرارات المت -أ

 بالأغلبیة وفي ھذه الحالة تكون العبرة بالأغلبیة العددیة ما لم ینص العقد على خلاف ذلك.

 ولا تكون القـــرارات المتعلقة بتعدیل عقد الشركة صحیحة إلا إذا صدرت بإجماع آراء الشركاء. -ب 

ÎÄ]Ÿ DOTC;

ــركة من واقع ت -أ ــنة المالیة للشـ ــریك فیھا عند انتھاء السـ ــیب كل شـ ــائر ونصـ عین الأرباح والخسـ

 المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر.

 ویعتبر كل شریك دائناً للشــركة بنصیبھ في الأرباح بمجرد تعیین ھذا النصیب باعتماد المیزانیة.  -ب 

أرباح السنوات المالیة التالیة ما لم یتفق ویكمل ما نقص من رأسمال الشركة بسبب الخسائر من   -ج

وعلى أیة حال لا یجوز إلزام الشریك بتكملة ما نقص من حصتھ في رأس المال  على غیر ذلك،

 إلا بموافقتھ. 

 



n’]m’\;g]e’\;

Ï�Ëâe’\;ÏËêÊi’\;Ï—Öå;

ÎÄ]Ÿ DPKC;

شــركة التوصــیة البســیطة ھي الشــركة التي تعقد بین شــریك أو أكثر مســئولین ومتضــامنین عن  

ــحاب أموال فیھا   ـــــــــریك واحد أو أكثر یكـــــــونون أص ــركة في جمیع أموالھم وبین ش التزامات الش

 وخــارجین عن الإدارة، ویسمون موصین. 

 في رأس المال.  ولا یكون كل منھم مسئولاً عن التزامات الشركة إلا بمقدار حصتھ

ÎÄ]Ÿ DPLC;

 ) من ھذا القانون.۳۰یجب قیـد الشـركة في السـجل التجاري والنشر عنھا طبقاً لأحكام المادة (

ــین، وإنما یجب أن  ــركاء الموص ــماء الش ــركة على أس ــتمل ملخص عقد الش ولكن لا یلزم أن یش

 یشتمل على تعریفٍ كافٍ بحصصھم في رأس المال ومقدار قیمتھا. 

ÎÄ]Ÿ DPMC;

للقــــواعد المقررة في  -حتى فیما یختص بالشركاء الموصین   -تخضــع شــــركة التوصیة البسیطة  

شــركة التضــامن من حیث تأســیس الشــركة، ومن حیث إدارتھا، ومن حیث انقضــاؤھا وتصــفیتھا مع  

 مراعاة الأحكام المنصوص علیھا في المواد التالیة. 

ÎÄ]Ÿ DPNC;

ــداً من أغراضـھا? لشـركة التوصـیة البسـیطة أن تتخ ذ اسـماً خاصـاً، ویجوز أن یكون اسـمھا مسـتمَـــ

ــر كل ذلك في جمیع عقود   ــذكَــ ــم الشركة عبارة (شركة توصیة بسیطة) وأن یـُـ ــع اســ ویجب أن یتبــ

الشـركة وفواتیرھا وإعلاناتھا وأوراقھا ومطبوعاتھا، فإذا لم یـُــــذكَـــــر كان مدیرو الشـركة مسـئولین  

 )۱۹(صة تجاه الغیر.بالتضامن في أموالھم الخا

ولا یجوز أن یذكر اسـم الشـریك الموصـي في اسـم الشـركة، فإذا ذكُر بعلمھ أصـبح مسـئولاً كشـریك 

 متضامن تجاه الغیر حسن النیة.

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱۹(



 ) ٥٤( مادة
لا یجوز للشــریك الموصــي أن یتدخل في إدارة الشــركة ولو بموجب توكیل وإلا أصــبح مســئولاً  

ــال إدارتھ، ویجوز أن یلتزم   ــئة عن أعمــ ــــ بالتضامن مع الشركاء المتضامنین عن الالتزامات الناشــ

امة الأعمال وتكرارھا وبحسـب ائتمان الغیر لھ بسـبب  بجمیع التزامات الشـركة أو بعضـھا بحسـب جسـ

 ذه الأعمال. ھ

على أن مراقبة تصـرفات مدیري الشـركة، والآراء التي تقدم إلیھم، والترخیص لھم في إجــــــراء 

 تصرفات تجاوز حدود اختصاصاتھم وسلطاتھم، كل ذلك لا یعد من أعمال التدخل.

ÎÄ]Ÿ DPPC;DMKC;

 یبُین في عقد تأسیس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون.

 

  

 
 .  ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۲۰(



√d\Ö’\;g]e’\ ;

Ïzê],\;Ï—Özå ;

ÎÄ]Ÿ DPQC;

شــركة المحاصــة ھي الشــركة التي تســتتر عن الغیر ولا تتمتع بشــخصــیة اعتباریة ولا تخضــع  

 لإجراءات الشھر.

ÎÄ]Ÿ DPR;C;

یبین عقد شــركة المحاصــة حقوق الشــركاء والتزاماتھم، ویحدد كیفیة اقتســام الأرباح والخســائر  

 بینھم وغیر ذلك من شروط.

 یجوز للشركة أن تصدر أسھماً أو سندات قابلة للتداول. ولا

ÎÄ]Ÿ DPSC;

 یجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجمیع طرق الإثبات، بما في ذلك البینة والقرائـن.

ÎÄ]Ÿ DPTC;

 لا یكون للغیر رابطة قانونیة في أعمال الشركة إلا مع الشریك أو الشركاء الذین تعاقد معھم.

بعضھم على بعض فیما یتعلق بأعمال الشــــــــركة، وفي مدى ارتباطھم    ویرجع الشركاء بعد ذلك

 بھا، وفي حصة كل شریك في الربح والخسارة وفقاً لما اتفقوا علیھ في العقد المبرم بینھم. 

ÎÄ]Ÿ DQKC;

استثناءً من أحكام المادة السابقة، یجوز للغیر أن یتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معھ الشركة بھذه 

 الصفة.

ŸÎÄ] DQLC;

ــیـة، وجـب أن یكفلـھ بحریني في ھـذا  ــریـك الـذي یتعـامـل مع الغیر بحریني الجنســ إذا لم یكن الشــ

 التعامل.

ÎÄ]Ÿ DQMC;

 یبقى كل شریك مالكاً للحصة التي تعھد بتقدیمھا ما لم یتفق على غیر ذلك.  -أ



لمالكھا حق اسـتردادھا من وإذا كانت الحصـة عیناً معینة بذاتھا وأفلس الشـریك الذي یحوزھا كان   -ب 

التفلیسـة بعد أداء نصـیبھ من خسـائر الشـركة. أما إذا كانت الحصـة غیر مفرزة فلا یكون لمالكھا 

 الشركة. إلا الاشتراك في التفلیسة بوصفھ دائناً بالباقي منھا بعد خصم نصیبھ من خسائر

;äŸ]£\;g]e’\;

;Ï⁄·]â∏\;Ï—Özzå;

„Ÿ]¡;‹]“t^;

ÎÄ]Ÿ DQNC;

ــركة   ــھم قابلة للتداول، ولا یكونون  تتكون ش ــخاص یكتتبون فیھا بأس ــاھمة من عدد من الأش المس

 مسئولین عن دیون الشركة والتزاماتھا إلا بمقدار قیمة أسھمھم.

D;ÎÄ]ŸQOC;DMLC ;

Î]∆÷Ÿ;

D;ÎÄ]∏\QPCDMMC;

 یجوز أن تؤسس شركات مساھمة عامة بحرینیة بمشاركة رأسمال أجنبي أو خبرة أجنبیة. 

تحدید نســب مشــاركة رأس المال الأجنبي أو   -بقرار من الوزیر المعني بشــئون التجارة  -ویجوز

 الخبرة الأجنبیة في قطاعات أو أنشطة معینة. 

D;ÎÄ]ŸQQC;

 خصھا ویشیر إلى غایتھا.یجب أن یكون لشركة المساھمة اسم تجاري معین ی

تثمار   تمداً من اسـم شـخص طبیعي إلا إذا كانت غایة الشـركة اسـ م مسـ ولا یجوز أن یكون ھذا الاسـ

ــھا أو بعد ذلك  براءة اختراع مســجلة قانونا باســم ھذا الشــخص، أو إذا تملكت الشــركة عند تأســیســــــ

عبارة (شــركة  -أینما ورد   -مؤســســة تجاریة واتخذت اســمھا اســماً لھا. ویجب أن یتبع اســم الشــركة 

  مساھمة بحرینیة ).

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) ألُغیت بموجب القانون رقم (۲۱(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۲۲(



D;ÎÄ]ŸQRC;

لشــركة المســاھمة أن تغیرّ اســمھا بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة، ویجب التأشــیر بالاســم  

میة وفي إحدى الجرائد  الجدید في السـجل التجاري وفقاً لأحكام القانون، وإعلان ذلك في الجریدة الرسـ

 الیومیة المحلیة. 

ھا، أو أي مسـاس بالإجراءات ولا یترتب على تغییر اسـم الشـركة أي مسـاس بحقوقھا أو التزامات

 القانونیة التي اتخذتھا أو اتُخذت ضدھا. 

D;ÎÄ]ŸQSC;

الجمع  -بصـفة شـخصـیة  -فیما عدا تمثیل الدولة في الشـركات التي تسـاھم الدولة فیھا، لا یجوز   -أ

بین وظیفة عامة وبین عضـویة مجلس إدارة إحدى شـركات المسـاھمة أو الاشـتراك في تأسـیسـھا  

 الاشتغال بأي عمل فیھا بصفة دائمة أو عرضیة بأجر أو بغیر أجر.أو 

ــلاً عن الجزاءات  -ب  ــركة لخزانة الدولة فضـ ــھ من الشـ ویلزم المخالف بأن یؤدي ما یكون قد قبضـ

 الإداریة.

D;ÎÄ]ŸQTC;

لا یجوز للعضــو بأحد المجالس الممثلة للمؤســســات أو الھیئات الحكومیة بصــفتھ الشــخصــیة أو  -أ

عن الغیر أن یشــغل عضــویة مجلس إدارة أو أن یعمل مدیراً أو أن یشــتغل بصــفة  بوصــفھ نائباً  

دائمة أو عرضـــیة بأي عمل أو اســـتشـــارة في شـــركة من الشـــركات المســـاھمة التي یكون من 

أغراضــھا اســتغلال أحد المرافق العامة الكائنة في دائرة اختصــاص المجلس الذي یكون عضــواً  

 عقود الأشغال العامة أو عقد من عقود الاحتكار.فیھ أو التي ترتبط معھ بعقد من 

ویعتبر العضـو مسـتقیلاً من عملھ في الشـركة بمجرد انتخابھ بالمجلس ویلتزم المخالف بأن یؤدي   -ب 

  لخزانــة الدولة ما یكون قد قبضــھ من الشركة.

D;ÎÄ]ŸRK;C;

 لمال المتغیر.ینظم قرار من الوزیر المعني بشئون التجارة الشركات المساھمة ذات رأس ا

 

  



ÿÂ¯\;◊ë ’\;

Ï—Öç’\;äËà_h;

D;ÎÄ]ŸRLC;

المؤسـس ھو كل من اشـترك اشـتراكاً فعلیاً في تأسـیس الشـركة بغیة تحمل المسـئولیة الناشـئة عن   -أ

 ذلك.

ویعتبر مؤسـسـاً على وجھ الخصـوص كل من قدم حصـة عینیة عند تأسـیسـھا أو وقع العقد الابتدائي   - ب

 أو طلب الترخیص.
;ÎÄ]ŸDRMC;

 یقدم المؤسسون طلب الموافقة على تأسیس الشركة إلى الوزارة المعنیة بشئون التجارة. 

D;ÎÄ]ŸRNC;

یعد بإدارة التجارة وشئون الشركات في الوزارة المعنیة بشئون التجارة سجل لقید طلبات الموافقة 

 على تأسیس شركات المساھمة، وتقید تلك الطلبات بأرقام متتابعة.

;ÎÄ]ŸDROC;

تخلصـاً من عقد  ركة مسـ یس مصـحوباً ببیانٍ وافٍ عن الشـ یجب أن یكون طلب الموافقة على التأسـ

التأسـیس الابتدائي والنظام الأسـاسـي، ویجب أن یبین فیھ اسـم من یوكلھ المؤسـسـون لمباشـرة إجراءات 

 ق بالطلب: التأسیس ومھنتھ وعنوانھ الذي ترسل إلیھ فیھ الرسائل الخاصة بالتأسیس، ویجب أن یرف

ین ویحتذى في  -أ سـ اسـي موقعین من المؤسـ صـورة من عقد الشـركة الابتدائي ومشـروع النظام الأسـ

 ) من ھذا القانـون.۲۱ھاتین الوثیقتین بالأنموذج المشار إلیھ في المادة (

ــص عینیة، وجب أن یرفق بالطلب ما یفید تقدیرھا وفقاً للمادة ( -ب  ) من ھذا ۹۹إذا كانت ھناك حصـ

 القانون.

إذا كان اسـم الشـركة مسـتمداً من اسـم شـخص طبیعي، وجب أن یرفق بالطلب ما یثبت أن أي من  -ج

ــم ھذا  ــجلة باس ــتثمارھا مس ــركة باس ــتقوم الش حقوق الملكیة الفكریة أو براءات الاختراع التي س

 الشخص، أو ما یدل على تملكھا لمؤسسة تجاریة اتخذت اسمھا اسماً لھا.

ــم -د  ــركة تحمل اسـ ــركة   إذا كانت الشـ ــركة أخرى، وجب أن یرفق بالطلب ما یثبت أن ھذه الشـ شـ

 الأخرى في دور الانحلال وأنھا موافقة على التسمیة.



إذا كان من بین المؤســســین شــخص اعتباري وجب أن یقدم مع الطلب صــورة معتمدة من وثیقة   -ه

 تأسیسھ، وما یثبت موافقة الھیئات المختصة فیھ على الاشتراك في التأسیس.

 

D;ÎÄ]ŸRPC;

 یجب أن یشتمل عقد الشركة الابتدائي على البیانات الآتیة : 

 اسم الشركة. -أ

 مركزھا الرئیسي.  -ب 

 الأغراض التي تأسست من أجلھا. -ج

تنفرد  -د  التي  الشركات  ذلك  من  ویسُتثنى  شخصین،  عن  عددھم  یقل  ألا  على  المؤسسین،  أسماء 

 )۲۳( الحكومة بتأسیسھا.

والصادر منھ والمدفوع عند التأسیس وعدد الأسھم التي ینقسم مقدار رأسمال الشركة المصرح بھ   -ه

 إلیھا رأس المال.

 مدة الشركة، إن وُجدت. - و

بیان عن كل حصة غیر نقدیة، وجمیع الشروط الخاصة بتقدیمھا واسم مقدمھا والحقوق العینیة   -ز

 المترتبة على ھذه الحصة. 

 تؤدیھا الشركة أو تلتزم بأدائھا بسبب تأسیسھا. بیان تقریبي بمقدار النفقات والأجور والتكالیف التي   -ح

D;ÎÄ]ŸRQC;

لا تخضــع لأحكام ھذا القانون الشــركات التي تنفرد الحكومة بتأســیســھا أو تســاھم في رأســمالھا 

ــبة تتجاوز   ــخاص المعنویة    ٥۰بنسـ ــھمھا إلى الدولة أو غیرھا من الأشـ ٪ وتلك التي تؤول ملكیة أسـ

ــو ــھا مرس ــیس ــاع التي  العامة والتي یرخص بتأس م أمیري، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فیھ مع الأوض

 روعیت في تأسیسھا والأحكام التي ینص علیھا نظامھا.

D;ÎÄ]ŸRR C;

ھ في المـادة ( دیم الطلـب المشــــار إلیـ د تقـ ــئون التجـارة عنـ ة بشــ ) من ھـذا ۷۲على الوزارة المعنیـ

القانون، التثبت من أن تأســیس الشــركة قائم على أســس ســلیمة، وأن كلاً من عقد التأســیس الابتدائي  

ــروع النظام الأسـاسـي لا یخالف أحكام القانون. ولھا في سـبیل ذلك أن تطلب من المؤسـسـین   ومشـــــ

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدل بموجب القانون رقم (۲۳(



ــروریـاً. كمـا أن لھـا أن تطلـب إدخـال  ــافیـة ووثـائق لإثبـات ھـذه البیـانـات كلمـا رأت ذلـك ضــ بیـانـات إضــ

ــوذج المشــار  ــاً للأنم ــون مطابق ــون أو لیك ــام ھذا القان تعدیلات على نظام الشركة لیكون متفقاً مع أحك

 ).۲۱إلیـھ في المادة (

D;ÎÄ]ŸRS C;

ره في الطلب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، فإذا یصــدر الوزیر المعني بشــئون التجارة قرا -أ

 انقضت ھذه المدة ولم تصدر الموافقة اعُتبر مرفوضاً. 

أو اعتبر طلبھ مرفوضــــاً، أن یطعن في قرار  -الذي یجب أن یكون مســــبباً   -ولمن رفض طلبھ   -ب 

اریخ اخطـاره برف اً من تـ ة خلال ثلاثین یومـ دنیـ ة الكبرى المـ ام المحكمـ ھ أو من الرفض أمـ ض طلبـ

تاریخ اعتبـــــار طلبھ مرفوضاً، ویكون حكم المحكمة الصادر سواء بتأیید قرار الرفض أو الغائھ 

 نھائیاً.

ــبب الرفض أو  -ج ولا یحق للمؤسسین ان یتقدموا بطلب تأسیس الشركة مرة أخرى إلا بعد زوال ســ

 بعد مضي ســتة أشـھر من تاریخ صدور حكم المحكمة بالرفض.

D;ÎÄ]ŸRT C;

إذا تمت الموافقة على مشـروع عقد تأسـیس الشـركة ونظامھا الأسـاسـي یقوم المؤسـسـون بتوثیق  

العقد والنظام الأسـاسـي طبقاً لآخر تعدیل لدى الجھة المختصـة بالتوثیق ویعیدونھ إلى الوزارة المعنیة  

 بشئون التجارة لاستصدار قرار التأسیس. 

D;ÎÄ]ŸSK C;

في الجریدة الرسـمیة على نفقة الشـركة، وتبلغ صـورة منھ إذا صـدر قرار التأسـیس وجب نشـره 

 للمؤسسین.

D;ÎÄ]ŸSL C;

 تكتسب الشركة الشخصیة الاعتباریة من تاریخ نشر قرار التأسیس في الجریدة الرسمیة.

D;ÎÄ]ŸSM C;

ــادقة على عقدھا ونظامھا والبیانات   ــركة یفید في نفس الوقت المصـ ــیس الشـ ــدور قرار تأسـ صـ

 في الطلب.الأخرى التي وردت 



D;ÎÄ]ŸSN C;

 یباشر المؤسسون عملیة الاكتتاب في الأسھم بعد نشر قرار التأسیس في الجریدة الرسمیة.

D;ÎÄ]ŸSO CDMOC;

والمؤسـسـات المالیة الصادر بالقانون رقم  )۲٥(مع مراعاة أحكام قانون مصـرف البحرین المركزي

، واللوائح الصـادرة تنفیذاً لأحكامھ، على المؤسـسـین أن یكتتبوا بأسـھم لا تقل عن  ۲۰۰٦) لسـنة  ٦٤(

المبلغ الذي یعادل النسـبة المطلوب  -قبل نشـر بیان الاكتتاب   –٪ من رأسـمال الشـركة، وأن یدفعوا ۱۰

 تتاب.دفعھا من الجمھور عن كل سھم عند الاك

D;ÎÄ]ŸSP ;C 

ئون التجارة  ون إلى الوزارة المعنیة بشـ سـ ھم   -یقدم المؤسـ قبل دعوة الجمھور إلى الاكتتاب في أسـ

شـھادة من البنك تثبت أنھم قد اكتتبوا في أسـھم الشـركة في الحدود المقررة في المادة السـابقة   -الشـركة 

ــركة المبلغ الذي یعادل الن ــاب الش ــبة المطلوب دفعھا من الجمھور عن كل وأنھم دفعوا فعلاً في حس س

ســھم عند الاكتتاب حســبما ینص علیھ النظام الأســاســي، ویشــار إلى دفع ھذا المبلغ في بیان الاكتتاب  

ویرفق بھذه الشـــھادة الصـــادرة من البنك بیان بالدعوة إلى الاكتتاب یقوم المؤســـســـون بإعداده، وفقاً  

ــتیفاء ذلك  ــر بیان الدعوة في لأحكام المادة التالیة، وبعد اسـ ــئون التجارة بنشـ تأذن الوزارة المعنیة بشـ

 إحدى الجرائد الیومیة المحلیة.

D;ÎÄ]ŸSQ ;C;

یصـدر المؤسـسـون عند طرح الأسـھم في الاكتتاب العام بیاناً معتمداً من الوزارة المعنیة بشـئون  

ــوق الأوراق المالیة   ــتمل على البیانات التي   )۲٦(التجـارة وســ ــمن دعوة الجمھور للاكتتاب یشــ یتضــ

 تحددھا اللائحة التنفیذیة.

على نفقة الشـــركة قبل بدء الاكتتاب  ویعلن بیان الاكتتاب في إحدى الجرائد الیومیة المحلیة وذلك 

 بخمسة أیام على الأقل.

ــب الترخیص في تأسیس الشركة ویكونون   ــ ــعوا طل ــ ــذین وق ــ ویوقع بیان الاكتتاب المؤسسون ال

 مسئولین بالتضامن عن صحة البیانات الواردة بالبیان.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۲٤(
بتعدیل بعض أحكام قانون   ۲۰۱۸) لسنة  ۱) استبُدلت عبارة (مصرف البحرین المركزي) بعبارة (مؤسسة نقد البحرین) أینما وردت بموجب القانون رقم (۲٥(

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام   ۲۰۱۸) لسنة  ۱) استبُدلت عبارة (سوق الأوراق المالیة) بعبارة (سوق البحرین للأوراق المالیة) أینما وردت بموجب القانون رقم (۲٦(

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بالمرسوم بقانون رقم (قانون الشركات التجاریة الصادر 



D;ÎÄ]ŸSR ;C;

ة المرخص ل ة البحرین أو یجري الاكتتـاب في بنـك أو اكثر من البنوك التجـاریـ العمـل في دولـ ا بـ ھـ

أحد فروعھا أو ممثلیھا في الخارج، أو عن طریق شركات الأوراق المالیة أو غیرھا من الجھات التي 

 توافق علیھا الوزارة المعنیة بشئون التجارة.

D;ÎÄ]ŸSS ;C;

شـركة.  تدفع في البنك الأقسـاط الواجب دفعھا عند الاكتتاب، ویقید ما دفع في حسـاب یفتح باسـم ال

 ویجب إن یظل باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة لا تقل عن عشرة أیام ولا تزید على ثلاثة أشھر. 

ــة أیام   -في حالة التغطیة في أي فترة من الفترات  -ولا یغلق باب الاكتتاب   ــي خمسـ إلا بعد مضـ

 كتتاب.من نشر إعلان بإتمام التغطیة في الاكتتاب في الأسھم شریطة مضي الحد الأدنى لمدة الا

D;ÎÄ]ŸST ;C;

یكون اكتتاب المســاھم بورقة یذكر فیھا عدد الأســھم التي یكتتب بھا وقبولھ لعقد تأســیس الشــركة 

ونظامھا الأساسي والموطن الذي اختاره، وكل بیان آخر یكون ضروریاً. ویوقع المكتتب أو من ینوب  

 عنھ وثیقة الاكتتاب.

سـاط الواجب دفعھا لقاء إیصـال موقع علیھ من البنك، ویسـلم المكتتب الورقة إلى البنك ویدفع الأق

یبین فیھ اســم المكتتب وموطنھ المختار وجنســــــــیتھ وتاریــــــخ الاكتتاب وعدد الأســھم المكتتب بھا  

 والأقساط المدفوعة.

ویعتبر الاكتتاب نھائیاً عند تســــلم ھذا الإیصــــال. ولا یجوز للمكتتب العدول عن اكتتابھ مع عدم 

 ) من ھذا القانون.۱۰۲المادة (الإخلال بأحكام 

D;ÎÄ]ŸTK C;

تعطى نسـخة مطبوعة من عقد تأسـیس الشـركة ونظامھا الأسـاسـي لكل مكتتب نظیر مبلغ یحدده 

 نظام الشركة ویذكر في الإیصال المنصوص علیھ في المادة السابقة. 

D;ÎÄ]ŸTLC;

یس ولا یجوز لھ  ركة تحت التأسـ اب الشـ یحتفظ البنك بجمیع الأموال المقبوضـة من المكتتبین لحسـ

ــلمھـا إلا   لمجلس الإدارة الأول، طبقـاً لأحكـام ھـذا القـانون، بعـد أن تتم إعـادة فـائض رأس المـال أن یســ

 ) من ھذا القانون.۹٤المكتتب بھ فوراً بعد تخصیص الأسھم وفقاً للمادة (



D;ÎÄ]ŸTM;C;

ــــــــــركة وھو   على البنك الذي یجري لدیھ الاكتتاب أن یقوم بالعملیات المتعلقة بھ وفقاً لنظام الشـ

 راعاة أحكامھ وعن أي تصرف مخالف. مسئول عن م

D;ÎÄ]ŸTN;C;

یجوز أن یكون للشـركة المسـاھمة عند تأسـیسـھا أو عند زیادة رأسـمالھا متعھد أو أكثر لتغطیة ما  -أ

 یتبقى من أسھم الاكتتاب. 

ــھم المطروحة، فیجـب على متعھـدي  -ب  ــتنفـذ الاكتتـاب خلال المیعـاد المحـدد لھ جمیع الأســ إذا لم یســ

شــــراء ما لم یتم تغطیتھ من الأســــھم المطروحة للاكتتاب ولھا أن تعید طرح ما تغطیة الاكتتاب  

ــوص علیھا في  ــھم المنص ــھم للجمھور دون التقید بإجراءات وقیود تداول الأس اكتتبت فیھ من أس

 ھذا القانون.

ویصدر قرار من الوزیر المعني بشئون التجارة بتحدید إجراءات وأوضاع وشروط تطبیق أحكام 

 دة.  ھذه الما

D;ÎÄ]ŸTOC;

ــھم على  ــھم المطروحة، وجب توزیع الأســ إذا ظھر بعـد إغلاق الاكتتـاب أنھ قد جاوز عدد الأســ

 المكتتبین بالكیفیة التي تم الاتفاق علیھا بین المؤسسین والمكتتبین أو التي یحددھا نظام الشركة.

ءً على جمیع المكتتبین  ویجوز للوزیر المعني بشـئون التجارة أن یقرر توزیع عدد من الأسـھم ابتدا

٪ من رأســمال الشــركة، ثم یجري التوزیع بعد ذلك على النحو المنصــوص علیھ  ۱٥على ألا یتجاوز  

 في الفقرة السابقة.

D;ÎÄ]ŸTPC;

كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة، یجوز لكل ذي شـأن طلب الحكم ببطلانھ خلال ثلاثین یوماً  

 من تاریخ إغلاق باب الاكتتاب. 

 یجوز الحكم بالبطلان ولو كانت الشركة في حالة التصفیة. و



D;ÎÄ]ŸTQ;C;

یة تنعقد خلال واحد وعشـرین یوماً من تاریخ   -أ یسـ سـون بدعوة المكتتبین إلى جمعیة تأسـ یقوم المؤسـ

) من ھذا ۱۹۹قفل الاكتتاب وتسـري على إجراءات الدعوة الأحكام المنصـوص علیھا في المادة (

 القانون.

 كتتب أیاً كان عدد أسھمھ حق حضور الجمعیة التأسیسیة.ویكون لكل م -ب 

 یتولى رئاسة الجمعیة مَنْ تنتخبھ الأغلبیة المطلقة للأسھم الممثلة فیھا. -ج

D;ÎÄ]ŸTRC;

تنظر الجمعیة التأســیســیة على وجھ الخصــوص تقریر المؤســســین عن عملیات تأســیس الشــركة 

والنفقات التي اسـتلزمتھا وتقویم الحصـص العینیة كما تقوم بانتخاب مجلس الإدارة ومدققي الحسـابات  

 والإعلان عن تأسیس الشركة نھائیا. 

D;ÎÄ]ŸTSC;

عدد من المكتتبین یمثل نصـف رأس المال على یشـترط لصـحة اجتماع الجمعیة التأسـیسـیة حضـور   -أ

 الأقل.

فإذا لم یتوافر في الاجتماع النصـاب المنصـوص علیھ في الفقرة السـابقة وجب توجیھ الدعوة إلى  -ب 

اجتماع ثانٍ ینعقد خلال واحد وعشــرین یوماً من تاریخ الاجتماع الأول تتبع فیھ إجراءات الدعوة 

 اً أیا كان عدد المكتتبین الممثلین فیھ. الأولى ویكون الاجتماع الثاني صحیح

 وتصدر قرارات الجمعیة بالأغلبیة المطلقة للأسھم الممثلة فیھا. -ج

D;ÎÄ]ŸTTC;

یسـھا أو عند زیادة رأسـمالھا حصـصـاً عینیة مادیة أو معنویة   إذا تضـمن رأسـمال الشـركة عند تأسـ

ســطة أھل الخبرة من صــحة  التحقق بوا -بحســب الأحوال   -وجب على المؤســســین أو مجلس الإدارة  

 تقدیر الحصة العینیة وذلك وفقاً للأسس والأحكام التي تحددھا اللائحة التنفیذیة من ھذا القانون. 

ولا یكون تقدیر الحصــة نھائیاً إلا بعد إقراره من الجمعیة التأســیســیة أو من الشــركاء بأغلبیتھم  

ن لمقدمي ھذه الحصـص حق التصـویت في الحائزة لثلثي الأسـھم أو الحصـص المتقدم ذكرھا، ولا یكو

 شأن إقرار التقدیر ولو كانوا من أصحاب الأسھم أو الحصص النقدیة.



ــر عن القیمة التي قدمت من أجلھا،  ــــ وإذا اتضح أن تقدیر الحصة العینیة ینقص بأكثر من العشُــ

ة أن یؤدي  وجب على الشـركة تخفیض رأس المال بما یعادل ھذا النقص، ویجوز مع ذلك لمقدم الحصـ

 الفرق نقداً، كما یجوز لھ أن ینسحب. 

فإذا كانت الحصة العینیة مقدمة من جمیع المكتتبین أو الشركاء كان تقدیرھم لھا نھائیاً دون حاجة 

 إلى أي إجراء آخر.  

على أنھ إذا تبین أن القیمة المقدرة تزید على القیمة الحقیقیة للحصــة العینیة كان ھؤلاء مســئولین  

 ن في مواجھة الغیر عن الفرق بین القیمتین. بالتضام

 ویعطى مالك الحصة أسھماً أو حصصاً مدفوعة قیمتھا بالكامل.

D;ÎÄ]ŸLKKC;

ة  الیـ ــوق الأوراق المـ ارة وســ ــئون التجـ ة بشــ ار الوزارة المعنیـ إخطـ یقوم مجلس الإدارة الأول بـ

 بالبیانات الآتیة : 

دفعھ المكتتبون من قیمة الأسـھم وبیان أسـمائھم  إقرار بحصـول الاكتتاب في رأس المال كاملاً وما   -أ

 وموطنھم المختار وعدد الأسھم التي اكتتب فیھا كل منھم.

 محضر جلسة الجمعیة التأسـیسـیة موقعاً من رئیس الجمعیـة. -ب 

إن  -قــــرارات الجمعیــــة بالمصادقة على تقــــریر المؤسسین وتقویم الحصص العینیة والمعنویة   -ج

 تعیین أعضاء مجــلس الإدارة الأول وتعیین مدققي الحسابات.وانتخاب أو  -وُجدت 

 الوثائق المؤیدة لصحة إجراءات التأسیس. -د 

D;ÎÄ]ŸLKL;C;

 یقوم مجلس الإدارة الأول بقید الشركة ونظامھا في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون. -أ

الناشـئة عن عدم القیام بإجراءات ویسـأل أعضـاء مجلس الإدارة الأول بالتضـامن عن الأضـرار   -ب 

 القید المنصوص علیھا في الفقرة السابقة.

D;ÎÄ]ŸLKM;C;

إذا لم یتم تأسـیس الشـركة جاز للمكتتبین اسـترداد المبالغ التي دفعوھا ویكون المؤسـسـون مسـئولین   -أ

بالتضـــامن عن الوفاء بھا فضـــلاً عن التعویض عند الاقتضـــاء، كما یتحمل المؤســـســـون جمیع  

یف التي أنُفقت في تأسـیس الشـركة ویكونون مسـئولین بالتضـامن قِبل الغیر عن الأعمال  المصـار

 والتصرفات التي صدرت منھم خلال فترة التأسیس.



إذا تم تأسـیس الشـركة انتقلت إلیھا آثار جمیع التصـرفات التي أجراھا المؤسـسـون بمناسـبة تأسـیسـھا   -ب 

 وتتحمل الشركة جمیع المصاریف التي أنفقوھا.

]ŸD;ÎÄLKNC;

لا یسري في حق الشركة بعد تأسیسھا أي تصرف یتم بین الشركة تحت التأسیس وبین مؤسسیھا،  

وذلك ما لم یعتمد ھذا التصـرف مجلس إدارة الشـركة إذا كان أعضـاؤه جمیعاً لا صـلة لھم بمن أجرى  

قرار من  التصـــرف من المؤسســـین أو لم تكن لھم مصلحة في التصرف، أو من جماعة الشركاء، أو ب

 الجمعیة العامة للشركة في اجتماع لا یكون فیھ للمؤسسین ذوي المصلحة أصوات معدودة.

وفي جمیع الأحوال یجب أن یضـع المؤسـس ذو المصـلحة تحت نظر الجھة التي تعتمد التصـرف 

 كافة الحقائق المتعلقة بالتصرف. 

D;ÎÄ]ŸLKOC;

العقود والتصـرفات التي أجراھا المؤسـسـون باسـم الشـركة مع مراعاة أحكام المادة السـابقة، تسـري 

 تحت التأسیس في حق الشركة بعد تأسیسھا متى كانت ضروریة لتأسیس الشركة.

D;ÎÄ]ŸLKPC;

ــابھـا عنـایة الرجل  ــیس أو لحســ ــركة تحـت التـأســ ــس أن یبـذل في تعـاملاتھ مع الشــ یلتزم المؤســ

رار قد تصیب الشركة أو الغیر نتیجة  الحریص، ویتحمل المؤسسون على سبیل التضــــــــــامن أیة أض

 مخالفة ھذا الالتزام. 

وإذا تلقـــى المؤســـس أیة أموال أو معلومات تخص الشركة تحت التأسیس، كان علیھ أن یرد إلى 

 الشركة تلك الأموال، وأیة أرباح یكون قد حصل علیھا نتیجة استعمالھ لتلك الأموال أو المعلومات.

D;ÎÄ]ŸLKQC;

 مسئولین بالتضامن عما التزموا بھ.یكون المؤسسون 

D;ÎÄ]ŸLKR;C;

یحُفظ نظام الشـركة في مكاتبھا، ویجوز لكل شـخص أن یحصـل على نسـخة مطابقة للأصـل من 

 نظام الشركة لقاء ثمن معقول.



وفي جمیع العقود التي تبرمھا الشـركة وفي الرسـائل التي تصـدر منھا یجب أن یبین بوضـوح اسـم 

ــركة ونوعھا   ــرح بھ ورأس المال المكتتب بھ  الش ــائھا ومقدار رأس المال المص ومركزھا وتاریخ إنش

 ورأس المال المدفوع ورقم قید الشركة في السجل التجاري.

D;ÎÄ]ŸLKSC;

إذا تأسـسـت شـركة المسـاھمة على وجھ غیر قانوني جاز لكل ذي شـأن أن ینذرھا بوجوب إجراء  

لم تباشـر بإجراء التصـحیح اللازم خلال ھذه المدة، كان  التصـحیح خلال شـھر من تاریخ الإنذار، فإذا 

 لھ أن یطلب من المحكمة الكبرى المدنیة الحكم ببطلان الشركة خلال سنة من تاریخ تأسیسھا.

ولكن لا یجوز للمســاھمین أن یحتجوا تجاه الغیر ببطلان الشــركة، وتصــفى الشــركة باعتبارھا  

أن ف ــــــین  شـركة فعلیة، ولا یخل ذلك بحق ذوي الشـ سـ ئولیة التضـامنیة على المؤسـ ي رفع دعوى المسـ

 وأعضـاء مجلـس الإدارة الأول و مدققي الحسابات الأولین.
;

È›]m’\;◊ë ’\;

Ï—Öç’\;ÿ]4^Ñ;

D;ÎÄ]ŸLKTCDMRC;

ین، ۲۱مراعاة أحكام المادة ( مع سـ ركة من قبل المؤسـ مال الشـ مكرراً) من ھذا القانون، یحدد رأسـ

 )۲۸( ویجب أن یكون كافیاً لتحقیق أغراضھا.

 ویقسم رأسمال الشركة إلى أسھم متساویة، وتحدد اللائحة التنفیذیة القیمة الاسمیة للسھم.

D;ÎÄ]ŸLLK;C;

یكون للشــركة رأســمال صــادر، ویجوز أن یحدد النظام الأســاســي للشــركة رأســمال مصــرح بھ 

ــرة أمثالھ، كما یجوز أن تحدد اللائحة التنفیذیة لھذا   ــادر بما لا یزید على عشـ یجاوز رأس المال الصـ

القانون حداً أدنى لرأس المال الصـــادر بالنســـبة لكل نوع من أنواع النشـــاط الذي تمارســـھ الشـــركة، 

وكذلك ما یكون مدفوعاً منھ عند التأســیس. ویشــترط أن یكون رأس المال الصــادر مكتتباً فیھ بالكامل  

وأن یقوم كل مَنْ اكتتب بأداء الربع على الأقل من القیمة الاســمیة للأســھم النقدیة، على أن تســدد باقي  

 ھذه القیمة خلال مدة لا تزید على خمس سنوات من تاریخ تأسیس الشركة. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۲۷(
 . ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون    ۲۰۱۸) لسنة  ۱) ألُغیت الفقرة الثانیة بموجب القانون رقم ( ۲۸(



Ä]ŸD;ÎLLLCDMTC;

أسھم   العادیة  للأسھم  بالإضافة  للشركة  تكون  أن  على  للشركة  الأساسي  النظام  ینص  أن  یجوز 

ر لھا بعض الحقوق والمزایا في التصویت أو الأرباح أو غیر ذلك من الحقوق والمزایا،   ممتازة یتقرَّ

الأسھم الممتازة، على أن تتساوى  ویجوز أن ینص النظام الأساسي على أن تكون للشركة عدة فئات من  

الأسھم من ذات الفئة في الحقوق والمزایا. ولا یجوز تعدیل الحقوق أو المزایا المتعلقة بالأسھم الممتازة  

 أو أيٍّ من فئاتھا في حال تعدُّدھا، إلا بموافقة ثلثي حاملي نوع الأسھم المتعلقة بالتعدیل.

مم أسھم  إصدار  یجوز  الأحوال لا  العادیة.  وفي جمیع  العامة غیر  الجمعیة  موافقة  بعد  إلا  تازة 

تعدُّد  تلك الأسھم فقط، وفي حال  بالنسبة إلى  الممتازة حق الأفضلیة بالاكتتاب  ویكون لحملة الأسھم 

فئات الأسھم الممتازة یكون لحاملي تلك الفئة أفضلیة الاكتتاب بالنسبة للأسھم الممتازة الجدیدة من ذات 

 الفئة. 

المالیة   والمؤسسات  المركزي  البحرین  مصرف  قانون  لأحكام  وِفْـقاً  الممتازة  الأسھم  وتصدر 

واللوائح الصادرة تنفیذاً لأحكامھ بالنسبة للشركات المساھمة    ۲۰۰٦) لسنة  ٦٤الصادر بالقانون رقم ( 

ـص لھا من قـِبـَلھ. ویـُصدِر الوزیر المعنـِي بشئون الت ظُـم  المدرجة أو الشركات المرخَّ جارة اللوائح والنُّـ

بع في إصدار الأسھم الممتازة بالنسبة للشركات الأخرى.   التي تـُتَّـ

D;ÎÄ]ŸLLMC;

لا یجوز إصدار أسھم تمتع إلا بالنسبة إلى الشركات التي ینص نظامھا على استھلاك أسھمھا قبل 

رد الثروة الطبیعیة أو انقضاء أجل الشركة بسبب تعلق نشاط الشركة بالتزام باستغلال مــــورد من موا

ــتھلك   ــتغلال مما یس مرفق من المرافق العامة ممنـــــــوح لھا لمدة محـــــــددة، أو بوجھ من أوجھ الاس

 بالاستعمال أو یزول بعد مدة معینة.

D;ÎÄ]ŸLLN;C;

تصــــــــدر الأسھم بقیمتھا الاسمیة، ولا یجــــوز إصــــدارھا بقیمة أدنى، وإذا صدرت بقیمة أعلى 

 لوفاء مصروفات الإصدار ثم للاحتیاطي القانوني. خُصِصَت الزیادة أولاً 

 
) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۹(

۲۰۰۱ . 



D;ÎÄ]ŸLLO;C;

یكون الســھم غیر قابل للتجزئة، ولكن یجوز أن یشــترك شــخصــان أو أكثر في ســھم واحد أو في 

عدد من الأســھم على أن یمثلھم تجاه الشــركة شــخص واحد، ویعتبر الشــركاء في الســھم أو الأســھم  

  ترتبة على ھذه الملكیة.مسئولین بالتضامن عن الالتزامات الم

D;ÎÄ]ŸLLPC;DNKC;;;

 یجب أن تكون الأســھم اسمیـة وقابلة للتداول. 

D;ÎÄ]ŸLLQ;C;

ــــــن التأخیر في  -أ ــتزم المساھم بدفع قیمة الأسھم في المواعید المعینة لذلك، وتستحق الفوائد عــ یلــ

  الوفاء بمجرد حلول میعاد الاستحقاق دون حاجة إلى إعذار.

تخلف المسـاھم عن دفع القسـط المسـتحق على قیمة السـھم في میعاد الاسـتحقاق جاز لمجلس وإذا  -ب 

ــجل مصحوباً   ــط المستحق بكتاب مس ــع القس ــاھم بدف الإدارة التنفیذ على السھم وذلك بإعذار المس

ــن تاریخ وصول الإعذار جاز للشركة بیع   ــام مـ بعلم الوصول، فإذا لم یقم بالوفاء خلال عشرة أیـ

 ھم في سوق الأوراق المالیة أو في مزاد علني.الس

ومع ذلك یجوز للمساھم المتخلف عن سداد القسط المستحق حتى الیــــوم المحــدد للمزایدة أن یدفع 

 القیمة المستحقة علیھ مضافاً إلیھا المصروفات التي أنفقتھا الشركة.

ــا من أقسـ -ج اط متأخرة والمصـاریف وترد تسـتوفي الشـركة من الثمن الناتج عن البیع ما یسـتحق لھـــ

ــركة الرجوع بالباقي على  ــھم. فإذا لم یكف الثمن للوفاء بھذه المبالغ جاز للش ــاحب الس الباقي لص

 المساھم بالطرق العادیة.

D;ÎÄ]ŸLLR;C;

 -خلال ثلاثة أشـھر من تاریخ إعلان قیام الشـركة نھائیاً   -یسـلم مجلس الإدارة الأول لكل مسـاھم  

تمثل الأسـھم التي یملكھا وتشـمل على وجھ الخصـوص اسـم المسـاھم وعدد الأسـھم التي  شـھادة مؤقتة  

اكتتب فیھا وكیفیة الوفاء بقیمتھا والمبلغ المدفوع من ھذه القیمة وتاریخ الدفع والرقم المسـلسـل للشـھادة 

 المؤقتة ورأسمال الشركة ومركزھا الرئیسي.

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل    ۲۰۱۸) لسنة  ٥۳) استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (۳۰(



ــھادة   ــط الأخیر أو الوفاء بقیمتھا كاملة ش ــھر من تاریخ وفاء القس ــلم المجلس خلال ثلاثة أش ویس

ــاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم   ــوان من أعض ــلة ویوقع علیھا عض ــلس ــھم تعطى أرقام مس نھائیة للأس

الشـركة. ویجب أن تتضـمن شـھادة الأسـھم على الأخص رقم قید الشـركة في السـجل التجاري ومقدار 

س المال المصــرح بھ والصــادر والمدفوع منھ وعدد الأســھم الموزعة علیھ وخصــائصــھا ومركز  رأ

ــركـة ومـدتھـا   ــتثنـاء من كـل أو بعض تلـك     -إن وُجـدت    -الشــ ــئون التجـارة الاســ وللوزیر المعني بشــ

 البیانات.

 . ولا یشترط أن تصدر شھادة الأسھم في شكل معین طالما كانت مستوفاة البیانات السابق ذكرھا

D;ÎÄ]ŸLLS;C;

ھم   ھادات الأسـ یاتھم ومواطنھم وأرقام شـ اھمین وجنسـ ماء المسـ جل تدون فیھ أسـ ركة بسـ تحتفظ الشـ

ــورة من ھذه البیانات لكل من الوزارة  ــركة صــ ــرفات التي تجرى علیھا. وتبلّغ الشــ وعددھا والتصــ

 المعنیة بشئون التجارة وسوق الأوراق المالیة. 

  



n’]m’\;◊ë ’\;

Â;€‚à¯\;ÿÂ\Åh]‚Ë…;ÃÖëi’\;

]‚Ë÷¡;áq¢\Â;]‚fi·ÑÂ;

D;ÎÄ]ŸLLTCDNLC;

ــویتھا وقید الرھن والحجز  ــھا وتس ــجیلھا وإیداعھا ونقل ملكیتھا وتقاص ــھم وتس یكون تداول الأس

علیھا وشــراء الشــركة لأســھمھا وفقاً لأحكام قانون مصــرف البحرین المركزي والمؤســســات المالیة  

 واللوائح الصادرة تنفیذاً لأحكامھ. ۲۰۰٦) لسنة ٦٤الصادر بالقانون رقم (

D;ÎÄ]ŸLMK;CDNMC 

 یحظر تمَلُّك أسھم شركة المساھمة العامة من قِبلَ أیَّة شركة تابعة لھا.

ات    ولأغراض  سـ ھذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام قانون مصـرف البحرین المركزي والمؤسـ

ركة الأم،   ر من قِبلَ الشـ ر أو غیر مباشـ كل مباشـ یطَراً علیھا بشـ ركة تابعة إذا كانت مسَـ المالیة، تعَدُّ الشـ

لأســھم أو من خلال ملكیة الشــركة الأم لِما یزید على نصــف رأســمالھا أو ملكیتھا لحقوق أو لقدْر من ا

نھا من السیطرة على قراراتھا أو تشكیل مجلس إدارتھا أو تعیین مدیریھا.  الحصص فیھا بما یمَكِّ
D;ÎÄ]ŸLMLC;

 )۳۳(ملغاة

D;ÎÄ]ŸLMMC;

 )۳٤(ملغاة
D;ÎÄ]ŸLMNC;

 )۳٥(ملغاة;;
D;ÎÄ]ŸLMO;C;

 )۳٦(ملغاة

 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۳۱(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱ض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بع ۲۰۱۸) لسنة ۱) أضیفت بموجب القانون رقم (۳۲(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) ألُغیت بموجب القانون رقم (۳۳(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) ألُغیت بموجب القانون رقم (۳٤(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) ألُغیت بموجب القانون رقم (۳٥(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱عدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بت ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) ألُغیت بموجب القانون رقم (۳٦(



√d\Ö’\;◊ë ’\ ;

 ÿ]∏\;ã^Ñ;◊ÁÅ¬h ;

LH;ÿ]∏\;ã^Ñ;ÎÄ]ÁÜ ;

D;ÎÄ]ŸLMP;C;

ــرح بھ، كما یجوز بقرار من  یجوز بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة زیادة رأس المال المص

الجمعیة العامة العادیة زیادة رأس المال الصــادر في حدود رأس المال المصــرح بھ في حالة وجوده،  

ــداد رأس المال الصــادر قبل الزیادة بالكامل، ویجب أن تتم زیاد  ة رأس المال الصــادر بشــرط تمام س

فعلاً خلال الثلاث ســنوات التالیة لصــدور القرار المرخص بالزیادة، وتحُســب ھذه المدة بالنســبة لكل 

اریخ، ومع   داء من ھـذا التـ انون ابتـ ام ھـذا القـ ا قبـل تـاریخ العمـل بـأحكـ ادة تقررت أو تم الترخیص بھـ زیـ

ــھم  ذلك یجوز في الحالات التي تحددھا اللائحة التنفیذیة التر ــدار أسـ خیص لبعض الشـــركات في إصـ

جدیدة قبل تمام سـداد قیمة أسـھم الإصـدارات السـابقة بعد موافقة الجمعیة العامة العادیة والوزیر المعني  

 بشئون التجارة على ھذا القرار.

ــر الوزارة المعنیة بشئون التجارة وسوق الأوراق المالیة بالتقاریر والأسباب الموجبة   ـــــ وتخطـــ

 للزیادة.

Ä]ŸD;ÎLMQCDNRC;

 تجري زیادة رأس المال بإحدى الطرق الآتیة:  

 إصدار أسھم جدیدة بقیمة الزیادة.        -أ

 تحویل سندات القرض التي تـُصدِرھا الشركة إلى أسھم.   -ب 

 تحویل دیَْـن على الشركة إلى أسھم لصالح المدین.      -ج

 تقدیم حصة عینیة للشركة.       -د 

تحویل الاحتیاطي أو جزء من الأرباح القابلة للتوزیع إلى رأسمال، ویتم ھذا التحویل بإحدى         -ه

 طریقتین: 

المساھمین دفْـع الفرق، بل  زیادة القیمة الإسمیة للأسھم الأصلیة دون أن تطلب الشركة من    -۱

 یـُدفع من الاحتیاطي، وتؤشَّـر على الأسھم بقیمتھا الجدیدة.

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ۳۷(



إصدار أسھم جدیدة بقیمة الزیادة، وتوزع الشركة ھذه الأسھم على المساھمین الأصلیین دون      -۲

 مقابل، كلٌّ بقدْر نسبة ما یملكھ من الأسھم الأصلیة. 

D;ÎÄ]ŸLMRC;

ھــــــم الأصـلیة، ویجوز  یجب أن تكون القیمة ا میة للأسـ ھم الجدیدة معادلة للقیمة الاسـ میة للأسـ لاسـ

ــھم وأن تحدد  ــمیة للأسـ ــدار إلى القیمة الاسـ ــافة علاوة إصـ للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر إضـ

 مقدارھا. ویضاف صافي ھذه العلاوة إلى الاحتیاطي القانوني ولو بلغ نصف رأس المال.
D;ÎÄ]ŸLMR;C�\ÑÖ“ŸDNSC;

بموجب  للشركة  المركزي، یجوز  البحرین  الصادرة عن مصرف  مع مراعاة الأحكام والقواعد 

لدخول شریك  الزیادة  أن تخصَّـص  العادیة زیادة رأسمالھا على  العامة غیر  الجمعیة  تـُصدِره  قرار 

ة  استراتیجي ممن لھم القدرة على توفیر دعم ملموس فني أو تشغیلي أو تسویقي للشركة، وذلك بمراعا 

أیة شروط وضوابط یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المعنـِي بشئون التجارة بعد التنسیق مع مصرف  

 البحرین المركزي. 

ـلة تبیـِّن   ویجب أن تشتمل أوراق الدعوة لاجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة على دراسة مفصَّ

رَح وتأثیر دخولھ على نسبة ملكیة  مبررات زیادة رأس المال وجدوى إدخال الشریك الاستراتیجي المقت

عة نتیجة لذلك.  مساھمي الشركة والمنافع المتوقَّـ

ویجب إنھاء كافة الترتیبات المتعلقة بإدخال الشریك الاستراتیجي خلال مدة أقصاھا ستة أشھر من  

رار كأن لم  قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بالموافقة على إدخالھ كشریك استراتیجي، وإلا اعتـُبـِر الق

 یكن. 
D;ÎÄ]ŸLMR;;�\ÑÖ“ŸLCDNTC;

یجوز للشركة بموجب قرار تـُصدِره الجمعیة العامة غیر العادیة زیادة رأسمالھا عن طریق تحویل  

دیون نقدیة محدَّدة إلى أسھم في رأسمالھا تـُصدرَ للدائنین بشرط موافقتھم، وذلك بمراعاة أیة شروط 

ر المعنـِي بشئون التجارة بعد التنسیق مع مصرف البحرین وضوابط یصدر بتحدیدھا قرار من الوزی

 المركزي.

 
 .  ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (   )۳۸(
   .۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (   )۳۹(



ـلة تبیـِّن   ویجب أن تشتمل أوراق الدعوة لاجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة على دراسة مفصَّ

تأثیر  إلى  بالإضافة  الدائنین،  لصالح  الشركة  في  أسھم  إلى  النقدیة  الدیون  تحویل  وضرورة  جدوى 

 لكیة مساھمي الشركة. التحویل على نسبة م

D;ÎÄ]ŸLMS;C;

تكون للمساھمین أولویة الاكتتاب في الأسھم الجدیدة، وكل شرطٍ على خلاف ذلك یـُعتبـَر كأن      -أ

 : )٤۰( لم یكن، واستثناءً من ذلك لا تكون للمساھمین أولویة الاكتتاب في أيٍّ مما یلي

 برنامج أسھم العاملین. الأسھم التي تـُصدِرھا الشركة لأغراض     -۱

مكرراً) من  ۱۲۷الأسھم التي تـُصدِرھا الشركة لإدخال شریك استراتیجي وِفْـقاً لأحكام المادة (    -۲

 ھذا القانون. 

   ) من ھذا القانون.۱مكرراً  ۱۲۷الأسھم التي تـُصدِرھا الشركة مقابل دیَْـن وِفْـقاً لأحكام المادة (    -۳

جرائد الیومیة المحلیة یتضــمن إعلان المســاھمین بأولویتھم في الاكتتاب  وینشــر بیان في إحدى ال -ب 

وتاریخ افتتاحھ وتاریخ أقفالھ وسعر الأسھم الجدیدة، ویجوز بالإضافة إلى ذلك إخطار المساھمین  

  بھذا البیان بخطابات مسجلة.

الجدیدة خلال وعلى كل مسـاھم أن یبدي رغبتھ في اسـتعمال حقھ في أولویة الاكتتاب في الأسـھم  -ج

 خمسة عشر یوماً من تاریخ نشر البیان المذكور في الفقرة السابقة.

 ویجوز التنازل عن حق الأولویة للغیر بمقابل مادي یتم الاتفاق علیھ بین المساھم والمتنازل إلیھ.  -د 

D;ÎÄ]ŸLMTC;

ــھم  -أ ــبة ما یملكونھ من أسـ ــاھمین الذین طلبوا الاكتتاب فیھا بنسـ ــھم الجدیدة على المسـ توزع الأسـ

 بشرط ألا یتجاوز ذلك ما طلبوه من أسھم جدیدة. 

ویوزع الباقي من الأسـھم الجدیدة على المسـاھمین الذین طلبوا أكثر من نسـبة ما یملكونھ من أسـھم  -ب 

 وفقاً لحكم الفقرة السابقة. 

ــھم الجـدیـدة للاكتتـاب العـام، وتتبع فیـھ الأحكـام المتعلقـة بـالاكتتـاب العـام ویطرح مـ -ج ا یتبقى من الأســ

  عند تأسیس الشركة.

 
)  ۲۱ن رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانو   ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت الفقرة (أ) بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ٤۰(

 . ۲۰۰۱لسنة 
 



D;ÎÄ]ŸLNK;C;

في حالة طرح الأســــھم الجدیدة للاكتتاب العام یجب تحریر نشــــرة اكتتاب تشــــمل بوجھ خاص  -أ

 البیانات الآتیة: 

 أسباب زیادة رأس المال. -۱

 قرار الجمعیة العامة غیر العادیة أو الجمعیة العامة العادیة بحسب الأحوال بزیادة رأس المال. -۲

ــدیدة، رأسمال الشركة عند إصدار الأسھم الجدیدة ومقدار ال -۳ ــھم الجـــ زیادة المقترحة وعدد الأســـ

 وعـلاوة الإصدار إن وجدت.

  بیان عن الحصص العینیة إن وجدت. -٤

بیان عن متوســط الأرباح التي وزعتھا الشــركة خلال الســنوات الثلاث الســابقة على قرار زیادة  -٥

 رأس المال.  

 إقرار من مدقق الحسابات بصحة البیانات الواردة بالنشرة. -٦

ــان مسـئولین بالتضـامن عن صـحة ویوقع النشـ -ب  رة رئیس مجلس الإدارة ومدقق الحسـابات، ویكونـــ

  البیانات الواردة بھا.

D;ÎÄ]ŸLNLCDOLC;

ة بشئون التجارة   یـُنشَـر القرار الصادر بزیادة رأس المال في الموقع الإلكتروني للوزارة المعنیَّـ

 بعد التأشیر بالزیادة في السجل التجاري. 

  ;ã^Ñ;óË †ÿ]∏\ ;

D;ÎÄ]ŸLNMC;

للشــركة، بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة، أن تخفض رأســمالھا إذا زاد عن حاجتھا، أو إذا 

 طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القیمة الموجودة فعلاً.

ــابات عن الأســباب  ولا یصــدر قرار التخفیض إلا بعد تلاوة تقریري مجلس الإدارة ومدقق الحس

 موجبة لھ وعن الالتزامات التي على الشركة وعن اثر التخفیض في ھذه الالتزامات.ال

 وتخطر الوزارة المعنیة بشئون التجارة بصورة من تقریري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات.

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٤۱(
 



D;ÎÄ]ŸLNNC;

 یتم تخفیض رأس المال بإحدى طریقتین :

 تنزیل القیمة الاسمیة للسھم. -أ

 الأسھم بقیمة المبلغ المقرر تخفیضھ من رأس المال.إلغاء عدد من  -ب 

D;ÎÄ]ŸLNO;C;

یتم تخفیض رأس المال بسبب زیادتھ عن حاجة الشركة عن طریق تنزیل القیمة الاسمیة للأسـھم، 

وذلك إما برد جــزء منھا للمســاھمین یتساوى مع النســبة المقرر تخفیضھا من رأس المال، أو بإبراء  

ــبة التخفیض المقرر، وإذا كان التخفیض بســبب  ذمة المســاھمین من أقســ اط الأســھم التي لم تدفع بنس

 خسارة الشركة، فیتم إلغاء عدد من الأسھم بقیمة المبلغ المقرر تخفیضھ من رأس المال. 

  وفي جمیـع الأحوال یجب ألا تقل القیمة الاسمیة للأسھم عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.

D;ÎÄ]ŸLNPC;

تخفیض رأس المال بإلغاء الشــركة لعدد من أســھمھا، وجب أن یتم إلغاء عدد من الأســھم  إذا كان  

التي یملكھا كل مســاھم بقدر النســبة التي تقرر بھا تخفیض رأس المال، ویشــترط ألا یترتب على ذلك 

ــترداد  ــھر من تاریخ الإلغاء اس ــركة خلال ش ــركة، وعلى الش ــاھمة في الش ــاھم من المس حرمان المس

الأسـھم الملغاة من المسـاھمین لإتلافھا والتأشـیر بذلك في سـجل المسـاھمین واخطار كل من  شـھادات 

 الوزارة المعنیة بشئون التجارة وسوق الأوراق المالیة.

D;ÎÄ]ŸLNQC;

مال الشـركة یتعین قیده في السـجل التجاري وفقاً لأحكام قانون ھذا  كل قرار صـادر بتخفیض رأسـ

 دة الرسمیة وفي إحدى الجرائد الیومیة المحلیة. السجل والإشھار عنھ في الجری

D;ÎÄ]ŸLNRC;

من   )٤۲(لا یحتج بالتخفیض قبل الدائنین الذین أبدوا اعتراضــاتھم خلال خمســة عشــر یوم عمل

توفى   تنداتھم في المیعاد المذكور إلا إذا اسـ میة وقدموا مسـ ر قرار التخفیض في الجریدة الرسـ تاریخ نشـ

 حالة أو حصلوا على الضمانات الكافیة للوفاء بدیونھم الآجلة.ھؤلاء الدائنون دیونھم ال

  

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات    ۲۰۱٤  ) لسنة٥۰) استبُدلت عبارة "خمسة عشر یوم عمل" بعبارة "ستین یومًا" أینما وردت بموجب القانون رقم (٤۲(

 بإصدار قانون الشركات التجاریة. ۲۰۰۱) لسنة ۲۱التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



  



äŸ]£\;◊ë ’\;

ôÂÖzzŒ’\;

D;ÎÄ]ŸLNSC;

للشــركة المســاھمة العامــة وللشــركة المساھمة المقفلة التي تســــــاھم فیــــھا الحكومة أو إحدى 

ندات قرض ٪، أن تقترض عن طریق إصـدار سـ۳۰الھیئات أو المؤسـسـات العامة بنسـبة لا تقل عن  

اجـة   دى حـ ــمن مـ اء على اقتراح من مجلس الإدارة یتضــ ة، بنـ ادیـ ة العـ امـ ة العـ ك بقرار من الجمعیـ وذلـ

الشـركة إلى الاقتراض والشـروط الخاصـة بإصـدار سـندات القرض، مع مراعاة ضـرورة الحصـول  

 على موافقة مصــرف البحرین المركزي في حالة الســندات الصــادرة بالعملات الأجنبیة أو الصــادرة

 بالعملة المحلیة التي سوف تطرح للاكتتاب في أسواق عالمیة.

ویجوز للجمعیة العامة أن تفوّض مجلس الإدارة في اختیار وقت الإصـدار على أن یتم ذلك خلال 

الســنتین التالیتین لتاریخ صــدور قرار الجمعیة، ویتعین موافقة وزارة المالیة والاقتصــاد الوطني على  

ــركة عن طریق ــرف البحرین المركزي ھي الجھة   اقتراض الش ــندات قرض، وتعتبر مص ــدار س إص

 المختصة بإصدار الموافقة إذا كانت الشركة من الشركات الخاضعة لرقابتھا. 

D;ÎÄ]ŸLNTC;

ــدار وبمیعاد   ـــ تكون السندات اسمیة أو لحاملھا وقابلة للتداول وذات قیم أو فئات موحدة في الإصـ

وتعطى السـندات من ذات الإصـدار حقوقاً متسـاویة لمالكیھا في مواجھة  اسـتحقاق لا یقل عن سـنتین،  

 الشركة. ویقع باطلاً كل شرط على خلاف ذلك.

D;ÎÄ]ŸLOKC;

لا یجوز للشركة إصدار سندات إلا بعد الوفاء برأس المال الصادر كاملاً ونشر المیزانیة وحساب 

تكن ھذه السـندات مضـمونة من الدولة أو من  الأرباح والخسـائر عن سـنتین مالیتین على الأقل، ما لم  

 إحدى الھیئات أو المؤسسات العامة.

D;ÎÄ]ŸLOLC;

یجب ألا یتجاوز مجموع قیمة الســــندات القائمة التي تصــــدرھا الشــــركة رأس المال الصــــادر 

 والمدفوع بالكامل والاحتیاطات غیر القابلة للتوزیع وفقاً لآخر میزانیة صادقت علیھا الجمعیة العامة.



ویستثنى من ذلك السندات المضمونة من الدولة أو من احدى الھیئات أو المؤسسات العامة وكذلك 

 السندات التي تصدرھا البنوك والشركات الخاضعة لرقابة مصرف البحرین المركزي وبعد موافقتھا.

D;ÎÄ]ŸLOMC;

  : للشركة ان تغطي قیمة سندات القرض بإحدى الوسیلتین التالیتین

ات في اكتتاب عام وتتبع في ھذا الشـأن القواعد والأحكام المقررة للاكتتاب في الأسـھم  طرح السـند  -أ

 وبما لا یتعارض مع طبیعة السندات.

بیع السـندات عن طـریق البنوك وشركات المال والاستثمار ومتعھدي الاكتتاب، وتراعى في ھذه  -ب 

 یتعارض مع أحكام القانون.الحالة القواعد والأعراف المعمول بھا في ھذا الشأن وبما لا 

D;ÎÄ]ŸLONC;

ــندات القرض عن طریق بیان موافق علیھ من الجھة الحكومیة   تكون الدعوة للاكتتاب العام في س

 المختصة ینشر في إحدى الجرائد الیومیة المحلیة، ویتضمن البیانات التالیة:

 میة المختصة.قـرار الجمعیـة العامة بإصدار السندات وتاریخھ وموافقة الجھة الحكو -أ

 المبلغ الكلي للقرض. -ب 

 البیانات الجوھریة التي تتضمنھا شھادات السندات طبقاً لما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون.  -ج

ملخص المیزانیة الســنویة وحســاب الأرباح والخســائر عن الســنتین المالیتین الســابقتین لإصــدار  -د 

 السندات.  

 ا قبل الإصدار الجدید ولم تسدد قیمتھا بعد.قیمة السندات التي تكون الشركة قد أصدرتھ -ه

 الجھة التي یتم عن طریقھا الاكتتاب في السندات.  - و

 المبلغ الواجب دفعھ عن قیمة السند في حالة الوفاء بھذه القیمة على أقساط. -ز

 المدة المحددة للاكتتاب.  -ح

إبداء رغبتھم في التحویل، على المدة التي یجوز فیھا لمالكي الســـندات القابلة للتحویل إلى أســـھم   -ط

 ألا تتجاوز ھذه المدة الأجل المحدد لاستھلاك السندات.

 بیان مدى حق المساھم في الاكتتاب بالسندات القابلة للتحویل إلى أسھم. - ي

 بیان مدى حق الشركة في استھلاك السند وشروط الاستھلاك. -ك

 بیان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة. -ل



ذه الب ذكر ھـ ان  ویجـب أن تـ القرض ویوقع بیـ ة بـ ــرات المتعلقـ ات والنشــ ات في جمیع الإعلانـ انـ یـ

 الاكتتاب رئیس مجلس الإدارة ومدقق الحسابات ویسألان بالتضامن عن عدم صحة محتویات البیان.

D;ÎÄ]ŸLOO;C;

ــنـدات المطروحـة للاكتتـاب خلال المـدة المحـددة أو أیـة مـدة   ٥۰إذا تمـت تغطیـة   ٪ أو اكثر من الســ

دّ الاكتتـاب إلیھـا یعتبر الاكتتـاب تـامـاً، وبخلاف ذلـك یجوز للجمعیـة العـامـة إمـا الرجوع  أخرى یتقرر مـ

 عن القرض ورد الأموال للمكتتبین أو الاكتفاء بالقدر الذي تم تغطیتھ من السندات وإلغاء الباقي. 

D;ÎÄ]ŸLOPC;

 یجب أن تذُكر في شھادات السندات البیانات التالیة : 

 المصـدرة ورقم قیدھا في السجل التجاري وعنوان مركزھا الرئیسي.اسـم الشـركة  -أ

 رأسمال الشركة المصدرة. -ب 

 المبلغ الكلي للقرض. -ج

 اسم مالك السند إذا كانت السندات اسمیة. -د 

 القیمة الاسمیة للسند ورقمھ. -ه

أرباح ســـعر الفائدة أو العائد والمواعید المحددة لأدائھ، أو الحصـــة الســـنویة المقررة للســـند من   - و

 الشركة.

 الضمانات الخاصة بالقرض إن وجدت. -ز

  شروط ومواعید استھلاك السندات. -ح

إذا كانت السـندات قابلة للتحویل إلى أسـھم تذكر المواعید المقررة لاسـتعمال مالك السـند لحقھ في  -ط

 التحویل والأسس والشروط التي یتم التحویل بمقتضاھا. 

D;ÎÄ]ŸLOQ;C;

في حالة مخالفة الشـروط والإجراءات المقررة في ھذا القانون بشـأن إصـدار السـندات والاكتتاب  

ــة السندات، فیھا یكون لكل ذي  ــركة برد قیمــ شأن أن یطلب من المحكمة إبطال الاكتتاب وإلزام الشــ

 فضلاً عن المطالبة بتعویض ما یكون قد لحقھ من ضرر. 



D;ÎÄ]ŸLORC;

ــال معینة، وكذلك استرداد القیمة  لمالك السند الحق في الحصــول على فائدة أو عائد محدد في آجــ

تحق ند عند حلول میعاد اسـ میة للسـ ندات یكون العائد فیھا نصـیباً في الاسـ اقھ، ویجوز للشـركة إصـدار سـ

 الأرباح السنویة التي تحققھا الشركة.

D;ÎÄ]ŸLOSC;

ــركة بالوفاء   ــمیة، وتلتزم الش ــندات یكتتب فیھا بأقل من قیمتھا الاس ــدر س ــركة ان تص یجوز للش

 بالقیمة الاسمیة للسند وبحساب الفوائد المقررة على أساس ھذه القیمة. 

]ŸD;ÎÄLOTC;

للشـركة التي قبلت أسـھمھا للتداول في سـوق الأوراق المالیة، أن تصـدر سـندات قابلة للتحویل إلى 

ــبـب من مجلس الإدارة وذلك وفقاً   ــھم بقرار من الجمعیـة العـامة غیر العـادیة بنـاء على اقتراح مســ أســ

  :للأحكام التالیة

أسـھم وعلى وجھ الخصـوص قیمة السـھم  تحدید القواعد التي یتم على أسـاسـھا تحویل السـندات إلى -أ

 التي یتم على أساسھا التحویل.

 ألا یقل سعر إصدار السند عن القیمة الاسمیة للسھم. -ب 

ركة مقدار رأس  -ج ھم الشـ ھم بالإضـافة إلى قیمة أسـ ندات التي یتم تحویلھا إلى أسـ ألا تجاوز قیمة السـ

 المال المصرح بھ.

 ندات إلى أسھم.المدة التي یجوز خلالھا طلب تحویل الس -د 

 حق مالك السندات في استرداد قیمتھا إذا لم یرغب في تحویلھا إلى أسھم. -ه

D;ÎÄ]ŸLPKC;

یكون لمسـاھمي الشـركة حق الأولویة في الاكتتاب في السـندات القابلة للتحویل إلى أسـھم إذا أبدوا 

ــتعمال   ــر یوماً من تاریخ دعوتھم لاســ ــة عشــ ھذا الحق، رغبتھم في ذلك خلال مدة لا تتجاوز خمســ

ویجوز للمسـاھم أن یسـتعمل حقھ في أولویة الاكتتاب في ھذه السـندات بما یجاوز نسـبة مسـاھمتھ في 

 رأسمال الشركة إذا كانت السندات المطروحة تسمح بذلك.



D;ÎÄ]ŸLPLC;

على مالكي الســندات الذین یرغبون في تحویلھا إلى أســھم إبداء رغبتھم خلال المدة المنصــوص 

إصــدار الســندات والمبینة في نشــرة الاكتتاب، ویتم تحویل الســندات إلى أســھم وفقاً    علیھا في قرار

للأسـس والشـروط التي صـدر بھا قرار الجمعیة العامة غیر العادیة والمعلنة في نشـرة الاكتتاب، وتقوم  

الشــــركة بالوفاء بقیمة الســــندات التي لا یرغب أصــــحابھا في تحویلھا إلى أســــھم وذلك عند تاریخ  

 ستحقاق. الا

D;ÎÄ]ŸLPMC;

لا یجوز للشـركة، بعد صـدور قرار من الجمعیة العامة غیر العادیة بإصـدار سـندات قابلة للتحویل  

ــانیة أو أرباحاً من الاحتیاطي أو  ـــ إلى أسھم وحتى تاریخ تحویلھا أو تسدید قیمتھا أن توزع أسھماً مجـ

ھم، إلا بعد اتخاذ ما یلزم لحفظ حقوق ح ندات جدیدة قابلة للتحویل إلى أسـ ندات القابلة  تصـدر سـ ملة السـ

احـاً من   ة أو منحھم أربـ اً مجـانیـ ــھمـ ا وذلـك بمنحھم أســ ارون تحویلھـ ذین قـد یختـ ــھم الـ للتحویـل إلى أســ

 الاحتیـاطي أو منحھم بعضاً من ھذه السندات كما لو كان ھؤلاء من المساھمین. 

ــندات ) من ھذا القانون، إذا كان قرار الجمعیة العامة بإ۱٥۰مع مراعاة أحكام المادة ( ــدار الس ص

الجدیدة القابلة للتحویل، والمشــار إلیھا في الفقرة الســابقة، یتضــمن إلغاء حق أفضــلیة المســاھمین في 

 الاكتتاب فإنھ یتعین أیضاً موافقة ھیئة حاملي السندات القابلة للتحویل إلى أسھم على ھذا القرار. 

D;ÎÄ]ŸLPN;C;

امة غیر العادیة بإصـدار سـندات قابلة للتحویل  لا یجوز للشـركة، بعد صـدور قرار من الجمعیة الع

ــبة المقرر  ــمالھا أو تزید من النسـ ــدید قیمتھا، أن تخفض رأسـ ــھم وحتى تاریخ تحویلھا أو تسـ إلى أسـ

توزیعھا كحد أدنى من الأرباح على المســــاھمین، وفي حالة تخفیض رأسمال الشركة بسبب الخسائر  

لقیمة الاسمیة للسھم، یتعین تخفیض حقوق حملة السندات عن طریق إلغاء عدد من الأسھم أو تنـــزیل ا

ــبة التي تقرر بھا تخفیض رأس المال كما لو كان ھؤلاء   ــھم بقدر النسـ الذین یختارون تحویلھا إلى أسـ

 من المساھمین، وذلك دون حاجة إلى موافقة ھیئة حاملي السندات.

D;ÎÄ]ŸLPO;C;

ندات، بسـ ھم التي یحصـل علیھا حملة السـ نداتھم، نصـیب في الأرباح التي یكون للأسـ بب تحویل سـ

یتقرر توزیعھا عن السنة المالیة التي جرى خلالھا التحویل، وذلك من تاریخ التحویل حتى نھایة السنة  

 المالیة.



D;ÎÄ]ŸLPPC;

یجوز للشـركة إصـدار سـندات یكون لحاملیھا أولویة الاكتتاب في أیة زیادة في رأس المال شـأنھم  

مین ویتم ذلك لمنْ یرغب خلال مدة لا تتجاوز خمسـة عشـر یوماً من تاریخ إعلام  في ذلك شـأن المسـاھ

حاملي السـندات بذلك، ویقتصـر حق الأولویة على الاكتتاب في أسـھم لا تزید قیمتھا الاسـمیة على قیمة  

 السندات التي یملكھا مَنْ یستعمل ھذا الحق.

D;ÎÄ]ŸLPQC;

لى أموالھا أو غیر ذلك من الضمانات، وجب إذا أصـــدرت الشـــركة ســـندات مضمونة برھن ع

إتمام الإجراءات القانونیة الخاصــة بالرھن أو الضــمان لصــالح ھیئة حاملي الســندات أو أمین یمثلھا،  

ــركة القیـام بھـذه الإجراءات أو تقوم بھـا الجھـة التي   ــنـدات للاكتتـاب، وتتولى الشــ وذلك قبـل طرح الســ

جھة أخرى غیر الشـركة، ویتعین على الشـركة خلال مدة لا  قدمت الضـمان في حالة تقدیم الضـمان من  

ــیر بقیمة القرض  ــھراً من انتھاء المدة المقررة للاكتتاب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتأشـ تتجاوز شـ

 الذي تمثلھ السندات وكافة البیانات المتعلقة بھ وذلك في السجل الذي تم فیھ قید الرھن.

D;ÎÄ]ŸLPR;C;

یم میعاد الوفاء بالســندات أو تأخیره ما لم ینص على ذلك في قرار إصــدار لا یجوز للشــركة تقد 

الســندات ونشــرة الاكتتاب، ومع ذلك فانھ في حالة حل الشــركة لغیر ســبب الاندماج، یكون لحاملي 

تحقاقھا، كما یجوز للشـركة أن تعرض علیھم ذلك،   نداتھم قبل میعاد اسـ ندات أن یطلبوا أداء قیمة سـ السـ

 فاء في أي من ھاتین الحالتین سقطت الفوائد عن المدة المتبقیة من أجل القرض.فإذا تم الو

D;ÎÄ]ŸLPS;C;

إذا كان دفع قیمة الســند على أقســاط وتخلف حامل الســند عن دفع أي قســط في میعاد اســتحقاقھ،  

ا  جاز للشـركة أن تقوم ببیع السـند واسـتیفاء حقوقھا وذلك طبقاً للإجراءات والأحكام المنصـوص علیھ 

 ) من ھذا القانون.۱۱٦في المادة (

D;ÎÄ]ŸLPTC;

یعد في الشــركة ســجل خاص تقید فیھ الســندات الخاصــة بكل إصــدار وأســماء مالكیھا إذا كانت 

 السندات اسمیة، ویؤشر في ھذا السجل بكافة التصرفات التي ترد على ھذه السندات.



D;ÎÄ]ŸLQKC;

منصـــوص علیھا في ھذا القانون بشـــأن تداول یتم تداول الســـندات الاســـمیة باتباع الإجراءات ال

تري، وتلتزم الشـركة  ندات لحاملھا عن طریق نقل حیازتھا من البائع إلى المشـ الأسـھم، ویتم تداول السـ

بالوفاء بقیمة الســند لحاملھ عند حلول میعاد الاســتحقاق، وتراعى القواعد والأحكام الواردة في أنظمة  

 لسندات المقیدة في السوق.سوق الأوراق المالیة بشأن تداول ا

D;ÎÄ]ŸLQLC;

یجوز للشــركة أن تقبل ســندات قروضــھا وفاء للدیون التي لھا ولو كان ذلك قبل میعاد اســتحقاق  

ھذه الســندات، ویكون للشــركة الحق في إعادة بیع ھذه الســندات ما لم یكن ذلك محظوراً طبقاً لأحكام  

 ة العامة.النظام الأساسي للشركة أو لقرار صادر من الجمعی

D;ÎÄ]ŸLQMC;

تتكون ھیئة من حاملي الســندات الخاصــة بكل إصــدار لحمایة المصــالح المشــتركة لأعضــائھا،  

ــة ألا تكــون   ویكون لھا ممثل قانوني من بین أعضائھا أو تختاره من الغیر ویشــترط في ممــثــــل الھیئــ

ھر  رة مع الشـركة، وعلى الشـركة خلال شـ رة أو غیر مباشـ من تاریخ انتھاء الاكتتاب  لھ مصـلحة مباشـ

في الســـندات، أن تدعو ھیئة حاملي الســـندات للموافقة على النظام الخاص بالھیئة وانتخاب أو اختیار  

 ممثلھا، وتتم الدعوة عن طریق النشر في جریدة یومیة محلیة.

كل ذي شـأن  وإذا لم تدعْ الشـركة الھیئة للاجتماع خلال المدة المشـار إلیھا في الفقرة السـابقة، كان ل

أن یطلب من الوزارة المعنیة بشــئون التجارة دعوة الھیئة للاجتماع وذلك خلال مدة لا تجاوز خمســة 

 عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب.

D;ÎÄ]ŸLQN;C;

ــركة أو عدد من  تعقد الھیئة اجتماعاتھا كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على طلب ممثلھا أو الشـ

ــندات یملكون   ــابقة    ٪۱۰حاملي السـ ــار إلیھا في المادة السـ من قیمتھا وتتم الدعوة بذات الطریقة المشـ

متضـــمنة جدول الأعمال. ولا تكون قرارات الھیئة صـــحیحة إلا إذا حضـــر الاجتماع عدد یمثل ثلثي  

السـندات الصـادرة، فإذا لم یكتمل ھذا النصاب دعُیت الھیئة إلى اجتماع ثانٍ لذات جدول الأعمال یكون  

نْ یمثلون ثلث الســندات، وتتخذ القرارات بأغلبیة أصــوات الحاضــرین، فإذا كان القرار صــحیحاً بمَ 

ــندات أو بخفض العائد أو مبلغ الدین أو بإنقاص التأمینات أو كان یمس بأي   یتعلق بمد أجل الوفاء بالس

ــندات القرض، وفي جمیع   ــحتھ موافقة مُنْ یملكون ثلثي س ــترط لص ــندات، فیش حال حقوق حاملي الس



لأحوال لا یجوز للھیئة أن تتخذ أي قرار یترتب علیھ زیادة أعباء أعضـائھا أو الإخلال بمبدأ المسـاواة  ا

 بینھم. 

D;ÎÄ]ŸLQO;C;

لممثل الھیئة حق حضــــور الجمعیات العامة للشــــركة، وعلى الشــــركة أن توجھ لھ ذات الدعوة 

تراك في المداولات دون   اھمین، ویحق لھ الاشـ التصـویت على القرارات، ویكون لممثل الموجھة للمسـ

 التدابیر اللازمة لحمایة حقوق حملة السندات. -عند الحاجة  -الھیئة أن یتخذ 

D;ÎÄ]ŸLQPC;

إذا فقُد سـند اسـمي أو لحاملھ أو تلُِفَ فلمالكھ المقید اسـمھ في سـجل الشــــــركة أو لحاملھ أن یطلب 

، وعلى المالك أن ینشر أرقام السندات المفقودة أو التالفة  سنداً جدیداً بدلاً من الســند المفقــود أو التالف

وعددھا وأرقامھا في جریدة یومیة محلیة، فإذا لم تقدم معارضـة إلى الشـركة خلال خمسـة عشـر یوماً  

ــند المفقود أو التالف،  ــنداً جدیداً یذُكر فیھ أنھ بدل السـ من تاریخ النشـــر كان علیھا أن تعطي المالك سـ

ــن ــند المفقود أو ویخوّل ھذا السـ ــلة بالسـ د حاملھ جمیع الحقوق وتترتب علیھ جمیع الالتزامات المتصـ

 التالف.

D;ÎÄ]ŸLQQ;C;

ــابقة، أن یقیم   ــار إلیھ في المادة السـ ــند الفاقد أو التالف المشـ على من یعارض في إعطاء بدل السـ

وإلا اعتبرت  دعوى أمام المحكمة المختصـة خلال خمسـة عشـر یوماً من تاریخ معارضتھ لدى الشركة 

 المعارضة كأن لم تكن، وعلى المحكمـة أن تفصـل في الدعـوى على وجھ السـرعة.

  



ãÄ]â’\;◊ë ’\ ;

Ï—Öç’\;∫;ÏÁÊï¬’\ ;

D;ÎÄ]ŸLQRC;

ــاھمون الذین اكتتبوا   ــركة، وكذلك المسـ ــون الموقعون على عقد الشـ ــسـ ــاء المؤسـ یعتبر الأعضـ

بحقوق متســاویة ویخضــعون لالتزامات واحدة، مع  بأســھمھا، أعضــاء في الشــركة ویتمتعون جمیعاً  

  مراعاة أحكام القانون.

D;ÎÄ]ŸLQSC;

 ترتب الأسـھم حقوقاً والتزامات متسـاویة، ویتمـتع العضو بوجھ خاص بالحقوق الآتیة: 

 قبض الأرباح التي یتقرر توزیعھا على المساھمین. -أ

وزیع أیة أرباح على الأســھم تقوم  اســتیفاء حصــة من جمیع أموال الشــركة عند التصــفیة، وعند ت -ب 

ھم مقید في سـجلات الشـركة عند  اھم المسـجل كآخر مالك للأسـ الشـركة بتوزیع الأرباح على المسـ

مصـادقة الجمعیة العامة على البیانات المالیة وتوزیع الأرباح. أما بالنسـبة لموجودات الشـركة فإن 

ھ الحق في قبض المبالغ المســتحقة آخر مالك للأســھم مقید في ســجلات الشــركة ھو وحده الذي ل

 عن نصیبھ في ھذه الموجودات. 

المســاھمة في إدارة أعمال الشــركة، سواء في الجمعیات العامة أو في مجلس الإدارة، طبقاً لنظام   -ج

 الشركة.

ــاب الأرباح   -د  ــى میزانیة السنة المالیة المنقضیة وحس ــ ــتمل عل ــبوع یش ــول على كراس مط الحص

 یــري مجلــس الإدارة ومدققي الحسابات.والخسـائر وتقر

إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً للقانون أو النظام   -ه

 العام أو عقد التأسیس أو النظام الأساسي. 

التصرف في الأسھم المملوكة لھ، والأولویة في الاكتتاب بالأسھم الجدیدة، وذلك وِفْـقاً لأحكام ھذا  - و

ــمة لقواعد وشـروط وإجراءات عملیات الاسـتحواذ   ـــ القانون، وبمراعاة الأحكام والقرارات المنظِّ

ــاھمة المدرجة أ ــركات المس ــبة للش ــرف البحرین المركزي بالنس ــادرة عن مص و والاندماج الص



ــــص لھا من قـِـــبـَـــلھ، وعن الوزیر المعنـِـــي بشئون التجارة بالنسبة للشركات   الشركات المرخَّ

 )٤۳(الأخرى.

على ســـجلات الشـــركة والحصـــول على صـــور أو مســـتخرجات من بیاناتھا وفقاً    حق الإطلاع -ز

ــرار   ــتخدامھا إض ــي، على ألا یترتب على اس ــاس ــاع التي یحددھا النظام الأس ــروط والأوض للش

 بمصالح الشركة أو مركزھا المالي أو الغیر.

 ٤٤. سائر الحقوق المنصوص علیھا في ھذا القانون وعقد الشركة ونظامھا الأساسي -ح

ŸD;ÎÄ]LQS;C�\ÑÖ“Ÿ;DOPC 

إقامة دعوى على الشـركة لتحكم المحكمة بما تراه مناسـباً، إذا كانت شـئونھا تسُـیَّر أو تم    للمسـاھم

تسـییرھا بشـكل یضـر على نحو غیر عادل بمصـالح المسـاھمین بوجھ عام أو بمصـالح مسـاھم أو أكثر، 

عمل  على أن یكون من بینھم المساھم صاحب الدعوى، أو إذا قامت الشركة أو عزمت على القیام بأيِّ  

أو الامتناع عن أيِّ عمل یضــر أو من شــأنھ إلحاق ضــرر على النحو المشــار إلیھ، ویشــمل ذلك قیام  

 الغیر أو امتناعھ أو عزمھ القیام بأيٍّ مما تقدَّم نیابة عن الشركة. 

D;ÎÄ]ŸLQT;C;

 یكلف العضو بوجھ خاص بالالتزامات الآتیة : 

 مجرد انقضاء المیعاد دون حاجة إلى إنذار.تسدید الأقساط المستحقة ودفع فوائد التأخیر ب -أ

 دفع النفقات التي تتحملھا الشركة في سبیل استیفاء القسط غیر المدفوع وبیع الأسھم. -ب 

 الامتناع عن أي عمل بقصد الإضرار بالشركة. -ج

  تنفیذ أي قرار تصدره الجمعیة العامة على وجھ قانوني. -د 

D;ÎÄ]ŸLRK;C;

 لا یجوز للجمعیة العامة للمساھمین : 

 زیادة أعباء المساھم المالیة أو زیادة قیمة الأسھم إلا في نطاق أحكام القانون. -أ

إنقاص النســبة المئویة الواجب توزیعھا من الأرباح الصــافیة على المســاھمین والمحددة في نظام   -ب 

 الشركة الأساسي.

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٤۳(
 

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( ٤٤
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )٤٥(



ــروط جدیدة غیر الشروط  -ج ــاسي تتعلق بأحقیة المساھم في فرض شــ ــورة في النظام الأســ المذكــ

 حضور الجمعیات العامة والتصویت فیھا.

تقیید حق المســـاھم في إقامة الدعوى على أعضـــاء مجلس الإدارة أو على بعضـــھم في المطالبة  -د 

 بالتعویض عما یصیبھ من ضرر وفقاً لأحكام القانون.

D;ÎÄ]ŸLRLC;

 للمســاھمین فیھا تدون فیھ أســماء الأعضــاء وعناوینھم وعدد یجب على الشــركة أن تحفظ ســجلاً 

الأســـھم التي یملكھا كل فرد منھم والمبلغ المدفوع عن كل ســـھم، وتاریخ قید كل عضـــو في الســـجل 

 وتاریخ انفصالھ عن الشركة وكیفیة ھذا الانفصال.

ــو الإطلاع علیھ مجاناً، كم ــركة، ویباح لأي عضـ ــجل في مركز الشـ ا یجوز لكل ویحفظ ھذا السـ

شـــخص آخر الإطلاع علیھ لقاء دفع مبلغ مناســـب فیما عدا الأحوال التي یحظر فیھا القانون الإطلاع  

 علیھ. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحیح السجل اذا قید شخص فیھ أو حذف منھ دون مبرر. 

√d]â’\;◊ë ’\;

Ï⁄·]â∏\;Ï—Öå;ÎÑ\Äb;

LH;ÎÑ\Ä¸\;ä÷§;

D;ÎÄ]ŸLRMCDOQC;

إدارة الشـركة مجلس إدارة یبیِّن نظام الشـركة طریقة تكوینھ ومدتھ. ولا یجوز أن یقل عدد یتولى  

نوات قابلة للتجدید.  أعضـائھ عن خمسـة أعضـاء، كما لا یجوز أن تزید مدة العضـویة فیھ على ثلاث سـ

ابط  ویرُاعى أن یشـتمل المجلس على عدد من الأعضـاء المسـتقلین وغیر التنفیذیین، وذلك وفقاً للضـو

ــركات المرخَّص لھا من قِبلَھ ومن   ــبة للشــ دھا قرار من مصــــرف البحرین المركزي بالنســ التي یحدِّ

 الوزیر المعني بشئون التجارة بالنسبة للشركات الأخرى.

بقرار مسـبَّب من مصـرف البحرین المركزي بالنسـبة للشـركات المرخَّص لھا من قِبلَھ أو   ویجوز

ــبة للشــركات الأخرى  من الوزیر المعني بشــئون التجار تمدید مدة مجلس  -بحســب الأحوال   -ة بالنس

 الإدارة بما لا یزید على ستة أشھر، وذلك بناءً على طلب مسبَّب من مجلس الإدارة.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٤٦(



D;ÎÄ]ŸLRNCDORC;

 یجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط التالیة:

 أن یكون متمتعاً بأھلیة التصرف. )أ

یھ في جریمة تفَاَلسُ بالتقصیر أو بالتدلیس، أو جریمة مخلَّة بالشرف ألا یكون قد سبق الحكم عل )ب 

 أو الأمانة، أو في جریمة بسبب مخالفتھ لأحكام ھذا القانون، ما لم یكن قد رُدَّ إلیھ اعتباره.

ألا یكون محظوراً علیھ تولِّي عضویة مجلس إدارة شركة مساھمة وفقاً لأحكام ھذا القانون أو أي   )ج

  آخر معمول بھ في المملكة.قانون 

بالنسبة لرئیس مجلس الإدارة أو نائبھ، ألا یجمع بین ھذا المنصب ومنصب المدیر الأعلى رتبة   )د 

 في الشركة.

الشروط التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المعنِي بشئون التجارة، بالنسبة للأعضاء المستقلین   )ه

قِبلَ مصرف  من  لھا  المرخَّص  غیر  الشركات  إدارات  مجالس  في  والتنفیذیین  التنفیذیین  وغیر 

 البحرین المركزي. 

للأعضاء المستقلین    الشروط التي یصدر بتحدیدھا قرار من مصرف البحرین المركزي، بالنسبة ) و

وغیر التنفیذیین والتنفیذیین في مجالس إدارات الشركات المرخَّص لھا من قِبلَ المصرف، وذلك  

 ) من قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة.٦٥مع عدم الإخلال بأحكام المادة (

 أیة شروط أخرى ینص علیھا عقد تأسیس الشركة أو نظامھا الأساسي.  )ز

D;ÎÄ]ŸLRO;CDOSC;

یجب على الشركة إتاحة المعلومات التالیة بشأن كل مرشح لعضویة مجلس الإدارة على موقعھا  

الإلكتروني أو إرسالھا إلى المساھمین بشكل شخصي بأیة وسیلة معتمَـدة ابتداءً من تاریخ الدعوة لعقد  

 اجتماع الجمعیة العامة: 

 المؤھلات الأكادیمیة والمھنیة. السیرة الذاتیة، بما في ذلك     -۱

ـل منافسةً للشركة.    -۲  أيُّ عملٍ یقوم بھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة یشكِّ

 أسماء الشركات والجھات التي یزاول العمل فیھا أو یشغل عضویة مجالس إداراتھا.    -۳

 أيُّ منصب یشغلھ یتطلب جزءاً غیر یسیر من الوقت.    -٤

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٤۷(
) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ٤۸(

۲۰۰۱ . 



دھا اللائحة التنفیذیة. أیة معلومات     -٥  أخرى تحدِّ

ویتوجب على الشركة إرسال كافة المعلومات لمساھمي الشركة بأیة طریقة تراھا مناسبة، وأن  

 تـُنشَـر ھذه المعلومات على كافة وسائل التواصل الاجتماعي للشركة، إنْ وُجِـدت.

بالمع الإلكتروني  السنوي وموقعھا  تقریرھا  بتضمین  الشركة  تلتزم  بكل من  كما  المتعلقة  لومات 

 رئیس وأعضاء مجلس الإدارة.

D;ÎÄ]ŸLRP;C;

ــبة ما ۱۰لكل من یملك  ــاء في مجلس الإدارة بقدر نسـ ٪ أو أكثر من رأس المال حق تعیین أعضـ

یملك من رأس المال مع تقریب كسور العدد لأقرب عدد صحیح، ویسقط حقھ في التصویت في النسبة  

ولكل من لم یســــتخدم حقھ في تعیین أعضــــاء في مجلس الإدارة، أو لم یكن لھ التي یتم التعیین عنھا.  

نسـبة تؤھلھ لتعیین عضـو آخر، أن یسـتخدم تلك النسـبة في التصویت. ویسقط الحق في التعیین في حالة 

عدم استخدامھ في أي انتخاب أو تعیین لأعضاء مجلس الإدارة في كل حالة على حدة، وذلك كلھ ما لم 

 )٤۹( أسیس الشركة أو نظامھا الأساسي على خلاف ذلك.ینص عقد ت

وفي جمیع الأحوال، یرُاعى في تشــكیل مجلس إدارة الشــركة أحكام النظام الأســاســي للشــركة 

 )٥۰(.) من ھذا القانون۱۷۲والضوابط المشار إلیھا في الفقرة الأولى من المادة (

D;ÎÄ]ŸLRQ;CDPLC 

 الجمعیة العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصویت التراكمي السري.  تنتخب 

د  بالتصـویت التراكمي أن یكون لكل مسـاھم عدد من الأصـوات یسـاوي عدد الأسـھم التي   ویقُصـَ

 یملكھا، ویكون لھ الحق في التصویت بھا لمرشح واحد أو توزیعھا على مَن یختارھم من المرشحین. 

رف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة، یجوز بالنسبة لأعضاء  مراعاة أحكام قانون مص  ومع

مجلس الإدارة الأول أن یشُـــترَط في نظام الشـــركة انتخاب عدد لا یتجاوز نصـــف أعضـــائھ من بین  

سي الشركة.  مؤسِّ

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (٤۹(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱) استبُدلت بموجب القانون رقم (٥۰(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱) استبُدلت بموجب القانون رقم (٥۱(



D;ÎÄ]ŸLRR;C;

;Î]∆÷ŸDPMC;

D;ÎÄ]ŸLRS;C;

 یبین نظام الشركة حالات إنھاء عضویة المجلس. -أ

ــركـة على یجوز للجمعیـة  -ب  ــاء مجلس الإدارة ولو نص نظـام الشــ العـامـة عزل كـل أو بعض أعضــ

ــاھمین یمثـل  ٪ من رأس المـال على الأقل. وعلى  ۱۰خلاف ذلك. ویقـدم الطلـب من عدد من المســ

مجلس الإدارة عرض الطلب على الجمعیة العامة خلال شـھر على الأكثر من تاریخ تقدیمھ، وإلا  

ــئون ال تجـارة بتوجیـھ الدعوة. ولا یجوز للجمعیـة العـامة النظر في طلـب قامت الوزارة المعنیـة بشــ

ــالھا، ما لم تظھر خلال الاجتماع وقائع خطیرة تقتضي   ــدول أعمــ ــزل إلا إذا كان وارداً بجــ العــ

العــــــــــزل. وللعضو المعزول مطالبة الشركة بالتعویض إذا كان العزل بغیر سبب مقبول أو في 

  وقت غیر مناسب.

 س الإدارة أن یعتزل بشرط أن یكون ذلك في وقت مناسب وإلا التزم التعویض.یجوز لعضو مجل -ج

D;ÎÄ]ŸLRT;C;

في حالة خلو منصـب عضـو مجلس الإدارة، یحل محلھ العضـو التالي في عدد الأصـوات في أخر  -أ

ــلفـھ، وفي غیر ھـذه الحـالـة ینتخـب   ــو الجـدیـد مكملـة لمـدة ســ انتخـاب للمجلس، وتكون مـدة العضــ

باقتراع ســري من یحل محلھ من بین عدد من المرشــحین یزكیھم عضــوان من أعضــاء  المجلس 

  المجلس على الأقل حتى أول انعقاد للجمعیة العامة.

أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلیة فانھ یتعین على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة  -ب 

ــغر   ــھرین من تـاریخ شــ آخر مركز لتنتخـب من یملأ المراكز العـامـة العـادیـة للاجتمـاع خلال شــ

  الشاغرة.

وفي حالة تجاوز المراكز الشـاغرة لأكثر من نصـف عدد أعضـاء مجلس الإدارة یعتبر المجلس قد  -ج

 انحل، ویدعى إلى انتخابات لمجلس إدارة جدید للشركة.

D;ÎÄ]ŸLSK;C;

 یجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئیس المجلس أو من عضوین على الأقل. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) ألُغیت بموجب القانون رقم (٥۲(



ولا یكون اجتماع مجلس الإدارة صـحیحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على أن لا یقل عدد 

 الحاضرین عن ثلاثة، ھذا ما لم ینص نظام الشركة على عدد أو نسبة أكبر.

ولا یجوز لعضــو مجلس الإدارة أن ینیب عنھ غیره في الحضــور إلا إذا نص نظام الشــركة على 

یشــترط أن یكون من أعضــاء المجلس أو ممثلاً للشــخص المعنوي العام  جواز ذلك، وفي ھذه الحالة 

ــابة لأكثر من عضــوین، على ألا یقل عدد الأعضــاء   الذي یمثلھ العضــو الأصــیل. كما لا تجوز النیــــ

الحاضـرین بأنفسـھم عن نصـف عدد أعضـــــــــــــاء المجلس ومن بینھم رئیس المجلس، وتكون الإنابة  

ــل. وتصدر   خاصة وثابتة بالكتابة، وأن ترسل إلى مجلس الإدارة قبل عقد الجلسة بثلاثة أیام على الأقـ

ــاوت رُجح الجانب الذي منھ الرئیس،   ــرین، فإذا تسـ ــوات الحاضـ قرارات مجلس الإدارة بأغلبیة أصـ

 وعلى العضو المعارض أن یثبت اعتراضھ في محضر الاجتماع.

ــنـ ة المـالیـة الواحـدة مـالم ینص ویجـب أن یجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقـل خلال الســ

 نظام الشركة على مرات أكثر. 

D;ÎÄ]ŸLSLC;

ینتخب مجلس الإدارة بالاقتراع الســـري رئیســـاً ونائباً للرئیس لمدة ســـنة واحدة ما لم یحدد نظام  

 الشركة مدة أخرى. 

حق ویجوز لمجلس الإدارة أن ینتخب بالاقتراع الســري عضــواً منتدباً للإدارة أو أكثر یكون لھم 

 التوقیع عن الشركة، مجتمعین أو منفردین، حسب قرار المجلس. 

وتبلغ الوزارة المعنیة بشئون التجارة بصورة من قرارات انتخاب الرئیس ونائبھ وأعضاء مجلس 

 الإدارة المنتدبین.

D;ÎÄ]ŸLSMC;

ذلك و  لأغراضــھایتولى مجلس الإدارة مباشــرة الســلطات والأعمال اللازمة لإدارة الشــركة وفقاً  

 فیما عدا ما استثني بنص في القانون أو النظام الأساسي للشركة أو قرارات الجمعیة العامة. 

ــلطة مجلس الإدارة في عقد القروض لآجال تزید على  ــركة مدى س ــي للش ــاس ویحدد النظام الأس

ر ثلاث سـنوات أو بیع عقارات الشـركة أو متجرھا أو رھن ھذه الأموال أو تقریر كفالات لصـالح الغی

أو إبراء ذمة مدیني الشــركة من التزاماتھم أو التصــالح علیھا أو ھبة أموال الشــركة، فإذا لم ترد في 

النظام الأســاســي للشــركة أحكام في ھذا الشــأن امتنع على ھذا المجلس القیام بھذه التصــرفات إلا بعد 

 ي أغراض الشركة. موافقة الجمعیة العامة، وذلك ما لم تكن تلك التصرفات مما تدخل بطبیعتھا ف



D;ÎÄ]ŸLSNCDPNC;

رئیس مجلس الإدارة ھو رئیس الشركة، ویمثلھا لدى الغیر، ویـُعتبـَر توقیعھ كتوقیع مجلس 

د بتوصیاتھ. ویحل نائب   الإدارة في علاقة الشركة بالغیر، وعلیھ أن ینفِّـذ قرارات المجلس وأن یتقیَّـ

 ات رئیس المجلس. الرئیس محل الرئیس في غیابھ وتكون لھ ذات صلاحی

ومع ذلك، یجوز أن ینص نظام الشركة على تفویض أو إشـراك عضو آخر من مجلس الإدارة 

 أو الإدارة التنفیذیة في مباشرة صلاحیات رئیس المجلس.

D;ÎÄ]ŸLSOC;

ركة كما یكون للمجلس  لمجلس الإدارة أن یوزع العمل بین جمیع أعضـائھ وفقاً لطبیعة أعمال الشـ

 یأتي :دون غیره ما 

أن یفوض أحد أعضـائھ أو لجنة من بین أعضـائھ في القیام بعمل معین أو أكثر أو الإشـراف على  -أ

ــات المنوطة   ــاصـ ــلطات أو الاختصـ ــة بعض السـ ــركة أو في ممارسـ ــاط الشـ وجھ من وجوه نشـ

 بالمجلس.

 أن یندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلیة ویحدد المجلس اختصاص العضو المنتدب. -ب 

ÎÄ]Ÿ;DLSO;C�\ÑÖ“ŸDPOC;

مراجعة   -أ تتولى  أعضائھ  بین  من  بكاملھا  تشكَّـل  تدقیق  لجنة  الإدارة  مجلس  من  بقرار  تشكَّـل 

الممارسات المحاسبیة والمالیة للشركة والتدقیق المحاسبي وما یتصل بھ، ومدى الالتزام بأحكام  

الشركات   إدارة وحوكمة  د میثاق  الشركة. ویحدِّ لجنة  القانون وأنظمة وسیاسات  تشكیل  ضوابط 

  - في سبیل القیام بعملھا    -للجنة التدقیق  التدقیق واختصاصاتھا ونظام عملھا ومكافآت أعضائھا.

حق الاطلاع على سجلات الشركة ومستنداتھا وأوراقھا وحساباتھا وطلب أيِّ إیضاح أو بیان من  

 )٥٥( أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفیذیة. 

ضمن   -ب  التفاصیل  یدُرَج  على  یشتمل  أن  فیھ  یراعى  التدقیق  لجنة  بأعمال  بیان  السنوي  التقریر 

 المنصوص علیھا في میثاق إدارة وحوكمة الشركات.

یدُرَج ضمن التقریر السنوي بیان بأعمال لجنة التدقیق یراعى فیھ أن یشتمل على التفاصیل    -ج
 المنصوص علیھا في میثاق إدارة وحوكمة الشركات.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٥۳(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )٥٤(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٥٥(



D;ÎÄ]ŸLSPCDPQC;

مسـئولیة رئیس وأعضـاء مجلس الإدارة ومدیري الشـركة تجاه الشـركة والمسـاھمین والغیر   تقوم

مكرراً) من ھذا القانون، وكل شــرط یقضــي بغیر ذلك یعُتبرَ كأنْ لم یكن. ولا    ۱۸وفقاً لأحكام المادة (

ــار إلیھم اقتراع من الجمعیة   ــخاص المشـ ــئولیة قِبلَ أيٍّ من الأشـ العامة یحول دون إقامة دعوى المسـ

 بإبراء ذمتھ. 

D;ÎÄ]ŸLSQ;C 

ــواً بالذات وإما  تكون المسـئولیة المشـار إلیھا في المادة السـابقة إما مسـئولیة شـخصـیة تلحق عضــــ

ــئولین   ــاء مس ــاء مجلس الإدارة جمیعاً، وفي ھذه الحالة الأخیرة یكون الأعض ــتركة فیما بین أعض مش

ــامن بأداء التعویضــــات، إلا إذا   كان فریق منھم قد اعترض على القرار الذي جمیعاً على وجھ التضــ

ــور الجلسـة  رتب المسـئولیة وأثبت اعتراضـھ في محضـر الجلسـة. ولا یعتبر غیاب العضـو عن حضــــ

التي صـــدر فیھا القرار ســـبباً للإعفاء من المســـئولیة إلا إذا أثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ بھ وعدم  

عضـو واحد في الخطأ كانوا مسـئولین قِبل الشـركة   اسـتطاعتھ الاعتراض علیھ. وإذا اشـترك أكثر من

 بالتضامن.

ولا تسـمع دعاوى المسـئولیة بانقضـاء خمس سـنوات من تاریخ عقد الجمعیة العامة التي أدى فیھا 

 مجلس الإدارة حساباً عن إدارتھ. 

D;ÎÄ]ŸLSRCDPRC;

المادة، یكون رفْع دعوى   -أ الفقرتین (ب) و(ج) من ھذه  المسئولیة على رئیس  مع مراعاة أحكام 

وأعضاء مجلس الإدارة والمدیرین عن الأضرار التي تلحق بالشركة في أيٍّ من الحالات الواردة 

مكرراً) من ھذا القانون من حق الشركة. ویجب أن یصدر قرار من   ۱۸في الفقرة (أ) من المادة (

ذا كان رئیس مجلس الإدارة الجمعیة العامة برفْع الدعوى، على أن یتولاھا رئیس مجلس الإدارة. وإ

لإقامة   الإدارة  مجلس  من  آخر  العامة عضواً  الجمعیة  تعیِّن  أن  وجَبَ  الشركة،  تخاصمھم  ممن 

تعیِّن الجمعیة  ھة إلى جمیع أعضاء مجلس الإدارة، وجَبَ أن  الدعوى. وإذا كانت الدعوى موجَّ

 العامة مَن ینوب عنھا من غیر أعضاء المجلس في رفْع الدعوى. 

 
 . ۲۰۰۱سنة ) ل۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٥٦(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٥۷(



لكل مساھم أن یرفع دعوى المسئولیة منفرداً ضد مجلس إدارة الشركة في حالة عدم قیام الشركة  -ب 

ب الخطأ في إلحاق ضرر خاص بھ كمساھم،  برفْـعھا وِفْـقاً لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة، إذا تسبَّـ

ـل مصحوب بعِلْم الوصول بعزمھ على رفْـع    وذلك بعد قیامھ بإخطار الشركة بموجب كتاب مسجَّ

الدعوى قبل رفْـعھا بثلاثین یوماً على الأقل. ویقع باطلاً كل شرط في نظام الشركة یقضي بغیر  

ذلك. ویجوز للمساھم أن یطلب أثناء نظر الدعوى إلزام المدعى علیھ أو الغیر بتقدیم ما تحت یده 

رات، أو فئات منھا، تكون ذات صلة دون الحاجة لتحدید كل محرَّ   )٥۸(ر على حدة.من أیة محرَّ

في حالة إفلاس الشركة، یكون الحق في رفْع دعوى المسئولیة المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه -ج

المادة من حق أمین التفلیسة. وإذا كانت الشركة في دور التصفیة، تولَّى المصفِّي رفْع الدعوى دون  

 الحاجة لقرار من الجمعیة العامة.

D;ÎÄ]ŸLSS;CDPTC;

یبیـِّن نظـام الشـركة طریقة تحـدید مكافآت رئیس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا یجوز تقدیر مجموع  

٪ من صافي الربـح بعـد خصْـم الاحتیاطات القانونیة وتوزیع ربح لا یقل  ۱۰ھذه المكافآت بأكثر من  

سنویة لرئیس  ٪ من رأسمال الشركة المدفوع، كما یجوز للجمعیة العامة أن تقرر صرْف مكافأة ٥عن  

ع فیھا   وأعضاء مجلس الإدارة في السنوات التي لا تحقِّـق فیھا الشركة أرباحاً أو السنوات التي لا توزِّ

 أرباحاً على المساھمین على أن یوافق على ذلك الوزیر المعنـِي بشئون التجارة. 

ا حصل علیھ  ویجب أن یشتمل تقریر مجلس الإدارة إلى الجمعیة العامة على بیان شامل لكل م 

المالیة من مكافآت، بما في ذلك أي منافع   رئیس وأعضاء مجلس الإدارة كلٌّ على حدة خلال السنة 

ومزایا ونصیب في الأرباح وبدل حضور وبدل تمثیل ومصروفات وغیرھا، وبیان ما قبضوه بوصفھم 

 أخرى. أو أیَّة أعمالأو إداریین أو نظیر أعمال فنیة أو إداریة أو استشاریة موظفین 

كما یجب أن یشتمل التقریر المذكور على بیان لكل ما حصلت علیھ الإدارة التنفیذیة خلال السنة 

المالیة من مكافآت، بما في ذلك أي رواتب ومنافع ومزایا وأسھم ونصیب في الأرباح، وفقاً للضوابط  

 التي تحددھا اللائحة التنفیذیة.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٥۸(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٥۹(



D;ÎÄ]ŸLSTCDQKC;

رئیس وأعضاء مجلس الإدارة أن یبلغ المجلس بما لھ من مصلحة شخصیة یجب على كلٍّ من  -أ

مباشرة أو غیر مباشرة في المسائل المعروضة على المجلس، مع بیانٍ وافٍ عن تفاصیل ھذه 

المصلحة یشمل كافة الأمور الجوھریة الخاصة بھا، ولا یجوز لھ الاشتراك في المداولة أو 

ال على  التصویت  أو  الاجتماع  في  حضور  التبلیغ  ویثُبَت  الشأن،  ھذا  في  الصادرة  قرارات 

 محضر الجلسة.

أیَّة   -ب  من مدیریھا  أو لأيٍّ  الشركة  إدارة  أو أعضاء مجلس  من رئیس  یكون لأيٍّ  أن  لا یجوز 

مصلحة شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة في العقود والتصرفات التي تكون الشركة طرفاً فیھا  

الإدارة. و مجلس  من  بموافقة  إضافیة  إلا  المركزي وضْع ضوابط  البحرین  لمصرف  یجوز 

الشركات  الشركة من  كانت  إذا  إلیھا  المشار  والتصرفات  العقود  الموافقة على  بشأن  أخرى 

 المرخَّص لھا من قِبلَھ.

تمت -ج التي  والتصرفات  العقود  بنتائج  العامة  الجمعیة  یبلغ  أن  الإدارة  مجلس  رئیس  على 

الفقرة (ب) من ھذه المادة، وذلك في أول اجتماع تالٍ لتنفیذ العقد أو    الموافقة علیھا وفقاً لأحكام

إتمام التصرف. ویجب أن یكون التبلیغ مصحوباً بتقریر خاص من مدققِّ الحسابات الخارجي،  

المالیة وتقریرھا السنوي،   بیاناتھا  العقود والتصرفات في  وعلى الشركة أن تفصح عن ھذه 

لعقود والتصرفات وطبیعة ومدى المصلحة وصاحب المصلحة ویشمل الإفصاح تفاصیل تلك ا

 سواء كان الرئیس أو عضو مجلس الإدارة أو المدیر.

مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة، إذا كانت شروط العقد أو التصرف غیر عادلة أو -د 

 كان ضاراً بمصالح المساھمین تحكم المحكمة بإلزام عضو مجلس الإدارة صاحب المصلحة 

تحكم   أن  أیضاً  للمحكمة  لھ. كما  قت  تحقَّـ أو منفعة  أيَّ ربح  الشركة  إلى  بالتعویض وأن یردَّ 

بحرمانھ من تولِّـي أيِّ منصب إداري في أیة شركة أو تمثیلھا لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولھا 

رراً)  مك  ۱۸أن تحكم ببطلان العقد أو التصرف. ودون الإخلال بأحكام الفقرة (ب) من المادة (

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٦۰(



) من ھذا القانون، یـسُأل باقي مجلس الإدارة والمدراء بالتضامن مع صاحب ۱۸٦والمادة (

 )٦١(المصلحة عن كل ذلك، إذا كانوا قد وافقوا على العقد أو التصرف.

من رأسمال الشركة الاطلاع على   ٪۱۰یجوز للمساھمین الحائزین على ما لا یقل عن    -ھـ  

والمستندات المتعلقة بالعقود أو التصرفات المشار إلیھا في الفقرة (ب) من ھذه المادة  الأوراق  

 والحصول على صور أو مستخرجات منھا.

D;ÎÄ]ŸLTKC;

تؤول إلى الشـخص المعنوي العام المبالغ التي تسـتحق لممثلھ في مجلس إدارة الشـركة بأیة صـورة 

المبالغ إلى خزانة الشــخص المعنوي العام خلال أســبوع  كانت، وعلى رئیس مجلس الإدارة أداء تلك 

 من تاریخ استحقاقھا.

 وللشخص المعنوي العام أن یحدد المكافآت والمرتبات التي تصُرف لھؤلاء الممثلین.

D;ÎÄ]ŸLTL;C;

ادة ( اة نص المـ ب من ۲۱٥مع مراعـ ــبـ اص ومســ انون، لا یجوز بغیر ترخیص خـ ذا القـ ) من ھـ

اً، لعضــو مجلس إدارة الشــركة المســاھمة أو لمدیریھا أن یشــترك في أي الجمعیة العامة، یجدد ســنوی

عمل من شــأنھ منافســة الشــركة، وإلا كان لھا أن تطالبھ بالتعویض أو باعتبار العملیات التي باشــرھا  

 لحسابھ الخاص كأنھا أجُریت لحسابھا.

ــاء ما وقفوا علی ــركة ومدیریھا إفشـ ــاء مجلس إدارة الشـ ــرار ولا یجوز لرئیس وأعضـ ھ من أسـ

 الشركة.

ومع عدم الإخلال بما یرتبھ قانون العقوبات وھذا القانون من أحكام، تســقط العضــویة من مجلس 

 الإدارة عن كل من یخالف الحظر الوارد في ھذه المادة، مع الالتزام بالتعویض.

D;ÎÄ]ŸLTM;C;

لس إدارتھا، أو لا یجوز للشـــركة أن تقدم قرضـــاً نقدیاً، من أي نوع كان، لأي من أعضـــاء مج

 تضمن قرضاً یعقده أحدھم مع الغیر.

في مزاولة الأعمال الداخلة  -ویســتثنى من ذلك البنوك وغیرھا من شــركات الائتمان، فیجوز لھا 

ــروط التي   ــاع والش ــرف البحرین المركزي ، وبنفس الأوض ــھا، وفقاً لتوجیھات مص ــمن أغراض ض

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر    ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ٦۱(



أعضاء مجلس الإدارة أو تفتح لھ اعتماداً أو تضمن    أن تقرض أحد  -تتبعــھا الشــركة لجمھور العملاء 

 لھ القروض التي یعقدھا مع الغیر.

الحســـابات في  مدققيبیان   -الخاص    لاطلاعھم -ویجب أن یوضـــع تحت تصـــرف المســـاھمین  

ھ أن القروض أو ۱۹٥المیعـاد المحـدد في الفقرة الأخیرة من المـادة ( انون، یقررون فیـ ) من ھـذا القـ

 الضمانات المتقدم ذكرھا قد تمت دون إخلال بأحكام الفقرة السابقة.  الاعتمادات أو

ــاھمین في مطـالبـة   ویعتبر بـاطلاً كـل عقـد یتم على خلاف أحكـام ھـذه المـادة دون إخلال بحق المســ

 المخالف بالتعویض عند الاقتضاء. 

D;ÎÄ]ŸLTN;C;

ن یقُِرَّ كتابة بقبول الترشیح،  لا یجوز تعیین أو انتخاب أيِّ شخص عضواً بمجلس الإدارة إلا بعد أ -أ

ل   على أن یتضمن الإقرار الإفصاح عن أيِّ عملٍ یقوم بھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة یشكِّ

مجالس   یشغل عضویة  أو  فیھا  العمل  یزاول  التي  والجھات  الشركات  وأسماء  للشركة،  منافسةً 

 ) ٦۲(إداراتھا.

انتخُِبَ أو عُینَّ بخلاف أحكام ھذا القانون أو أساء اسـتعمال إذا تبین أن عضو مجلس الإدارة قد   -ب 

عضویتھ فقام بأعمال منافسة للشركة بوجھ ألحق ضرراً فعلیاً بھا، فعلى الجمعیة العامة للشركة 

 أن تجتمع للنظر في إسقاط عضویتھ وذلك خلال خمسة وأربعین یوماً من تاریخ اكتشاف المخالفة. 

D;ÎÄ]ŸLTOC;

اجتماعات مجلس الإدارة في ســجل خاص، وتوقع ھذه المحاضــر من الأعضــاء  تدون محاضــر  

  الذین حضروا الجلسة وأمین سر المجلس.

ــر    ــھ في محضــ ــو الـذي لم یوافق على أي قرار اتخـذه المجلس أن یثبـت اعتراضــ وعلى العضــ

 .الاجتماع، ویكون الموقعون على محاضر الجلسات مسئولین عن صحة البیانات الواردة بالسجل

D;ÎÄ]ŸLTO;C�\ÑÖ“ŸDQNC;

ھْن والحالات التي یكون فیھا التصرف لشركة تابعة، لا یجوز في غیر السیاق المعتاد   -أ باستثناء الرَّ

بموافقة مجلس   إلا  الشركة  قیمتھ نصف أصول  تجاوِز  فیما  تصرف  أيِّ  إجراء  الشركة  لأعمال 

حكم    الإدارة، وعرْض التصرف على الجمعیة العامة غیر العادیة للموافقة علیھ، وذلك مع مراعاة

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٦۲(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة  ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )٦۳(



الفقرة (ب) من ھذه المادة. ویجب أن تشتمل أوراق الدعوة لاجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة 

على قدْرٍ كافٍ من التفصیل عن التصرف وشروطھ وأحكامھ. ولأغراض ھذه الفقرة، تشمل أصول 

 الشركة أصول أیة شركة تابعة.

ثالث حسن   -ب  ترتبت لأيِّ طرف  بأیَّة حقوق  بإتمام  مع عدم الإخلال  یلُزَم مجلس الإدارة  النیة، لا 

التصرف بعد موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة علیھ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من ھذه المادة إنْ وُجِد 

غ ذلك. ویجب على مجلس الإدارة بیان أسباب عدم إتمام التصرف للجمعیة العامة في أول  ما یسوِّ

 ارة بعدم إتمامھ. اجتماع لھا تالٍ على قرار مجلس الإد 

D;ÎÄ]ŸLTP;C;

 -على كل شـركة أن تعد سـنویاً قائمة مفصـلة ومعتمدة من رئیس مجلس الإدارة والعضـو المنتدب 

بأسـماء رئیس وأعضـاء ھذا المجلس وصـفتھم ومدیري الشـركة، وتحتفظ الشـركة بصـورة   -إن وجد  

مرفقاً بھا التقریر السـنوي الذي  من ھذه القائمة، وترسـل الأصـل إلى الوزارة المعنیة بشـئون التجارة،

یعده مجلس الإدارة ومیزانیة الشــركة وحســاب أرباحھا وخســائرھا، وتبلغ الشــركة الوزارة المذكورة 

 بكل تغییر یطرأ على القائمة خلال السنة.

ویجب على مجلس الإدارة أن یعد في كل سنة مالیة، في موعد أقصاه ثلاثة أشھر على الأكثر من 

ھا تقریراً عن نشــاط الشــركة خلال الســنة المالیة وعن مركزھا المالي، ومیزانیة الشــركة تاریخ انتھائ

وحســاب الأرباح والخســائر، ویجب أن یوقع التقریر والمیزانیة وحســاب الأرباح والخســائر رئیس  

 مجلس الإدارة وأحد الأعضاء. ویكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولین عن تنفیذ ذلك.

D;ÎÄ]ŸLTQC;

مجلس إدارة الشـركة المسـاھمة العامة أن ینشـر المیزانیة وحسـاب الأرباح والخسـائر    یجب على

ــابات في جریدة یومیة محلیة   وخلاصــة وافیة من التقریر الســنوي، والنص الكامل لتقریر مدقق الحس

 تصدر باللغة العربیة، وذلك قبل انعقـاد الجمعیـة العامـة بخمسة عشر یوماً على الأقل. 

D;ÎÄ]ŸLTRCDQOC;

أحكام قانون مصــرف البحرین المركزي والمؤســســات المالیة الصــادر بالقانون رقم   مراعاةمع 

واللوائح الصـادرة تنفیذاً لأحكامھ، یجوز للوزیر المعني بشـئون التجارة حل مجلس   ۲۰۰٦) لسـنة  ٦٤(

 إدارة الشركة بقرار مسبب، في أي من الحالات الآتیة:

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (٦٤(



أو تعرضت لخسائر جسیمة تؤثر في حقوق    إذا تعرضت الشركة لأوضاع مالیة أو إداریة سیئة -أ

 المساھمین أو في حقوق دائنیھا.

إذا ارُتكبت مخالفات جسیمة لأحكام ھذا القانون. ویجب أن یكون ما ورد في الحالتین السابقتین   -ب 

ھذا  لأحكام  وفقاً  الشركة وحساباتھا  أعمال  للتفتیش على  الوزیر  یندبھ  قبل من  بتقریر من  مثبتاً 

 القانون. 

إذا فقد مجلس إدارة الشركة نصابھ القانوني بحیث یتعذر انعقاده أو لم تستطع الجمعیة العامة للشركة   -ج

 انتخاب مجلس إدارة جدید.

الحالات، یجب أن یتضـمن قرار حل مجلس إدارة الشـركة تعیین لجنة مؤقتة من ذوي   جمیعوفي  

، وأن یتضـمن میعاداً لاجتماع الجمعیة  الخبرة والاختصـاص لإدارة الشـركة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشـھر

 العامة لانتخاب مجلس إدارة جدید.

ولكل ذي مصـلحة أن یطعن في قرار الحل أمام المحكمة الكبرى المدنیة خلال خمسـة عشـر یوماً  

 من تاریخ صدوره، وتفصل المحكمة في الدعوى بصفة مستعجلة.

M;H;ÏŸ]¬’\;ÏË¬⁄°\;

;^H ;ÏŸ]¬’\;ÏË¬⁄°\ÏÁÄ]¬’\;

D;ÎÄ]ŸLTSCDQPC;

تنعقد الجمعیة العامة العادیة للمساھمین بدعوة من رئیس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذیَن   -أ

تعُقَد الجمعیة العامة مرة واحدة على الأقل في السنة، على أن   یعینِّھما نظام الشركة. ویجب أن 

 المالیة للشركة.یكون ذلك خلال الشھور الثلاثة التالیة لنھایة السنة 

على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة إلى الانعقاد إذا طلب ذلك مدققِّ الحسابات أو عدد  -ب 

 ٪ من رأسمال الشركة.۱۰من المساھمین یمثل 

أيٍّ من  -ت  العادیة إلى الانعقاد، في  العامة  التجارة أن تدعوَ الجمعیة  المعنیة بشئون  یجوز للوزارة 

 یة:  الحالات التال

 إذا انقضى شھر على الموعد المحدَّد لانعقاد الجمعیة العامة دون أن تدُعى إلى الانعقاد.  -۱

 إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى اللازم لصحة انعقاده. -۲

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات  ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٦٥(



لتاریخ   -۳ التالي  الیوم  إلى الانعقاد خلال شھر من  العامة  الجمعیة  بدعوة  یقمُ مجلس الإدارة  لم  إذا 

 قدَّم إلیھ وفق الفقرة (ب) من ھذه المادة.الطلب الم

إذا ارتأى الوزیر المعنِي بشئون التجارة ما یستوجب دعوة الجمعیة العامة للانعقاد، وأصدر قراراً   -٤

 مسبَّباً بذلك.

إذا طلبت الجھة المختصة بالرقابة على نشاط الشركة في الأحوال التي لا تكون الوزارة المعنیة   -٥

 صة بذلك.بالتجارة الجھة المخت

D;ÎÄ]ŸLTT;C;

یومیتین محلیتین على الأقل تصدر   -أ العامة في جریدتین  الجمعیة  المساھمین لانعقاد  تعلـَن دعوة 

بواحد   للانعقاد  المحدَّد  الموعد  قبل  وذلك  الإنجلیزیة،  باللغة  والأخرى  العربیة  باللغة  إحداھما 

جدول   على  الإعلان  یشتمل  أن  ویجب  الأقل،  على  یوماً  مفصَّـلاً  وعشرین  یكون  وأن  الأعمال 

ده اللائحة التنفیذیة. ـناً المعلومات اللازمة وِفْـقاً لِـما تحدِّ  )٦٦( ومتضمِّ

وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى الوزارة المعنیة بشئون التجارة قبل موعد اجتماع الجمعیة   -ب 

 العامة بعشرة أیام على الأقل.

D;ÎÄ]ŸMKKC;

یضع المؤسسون جدول أعمال الجمعیة العامة منعقدة بصفة تأسیسیة ویضع مجلس الإدارة جدول 

 أعمال الجمعیة العامة منعقدة بصفة عادیة أو غیر عادیة. 

في الأحوال التي یجوز فیھــا عقد الجمعیــة العامة بناءً على طلب المساھمین أو مدققي الحسابات 

ة، یضـع جدول الأعمال مَن طلب انعقاد الجمعیة، ولا یجوز بحث أیة  أو الوزارة المعنیة بشـئون التجار

 مسألة غیر مدرجة في جدول الأعمال.

D;ÎÄ]ŸMKLCDQRC;

یرأس اجتماع الجمعیة العامة رئیس مجلس الإدارة أو نائبھ أو من ینتدبھ مجلس الإدارة أو الجمعیة  

العامة لذلك، ولا یكون انعقاد الجمعیة العامة العادیة صحیحاً إلا إذا حضره مساھمون لھم حق التصویت  

معیة إلى اجتماع ثانٍ  یمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم یتوافر ھذا النصاب وجَـب دعوة الج

لذات جدول الأعمال یـُعقـَد بعد مدة لا تقل عن سبعة أیام ولا تزید على خمسة عشر یوماً من تاریخ  

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٦٦(
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱م قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكا  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )٦۷(



الاجتماع الأول. ولا یكون الاجتمـاع الثاني صحیحاً إلا إذا حضره مساھمون لھم حق التصویت یمثلون 

الثالث صحیحاً أیاً كان عدد الحاضرین،  ٪ من رأس المال على الأقل. ویكون الاجتماع  ۳۰أكثر من  

د تاریخھما في الدعوة إلى الاجتماع  ـھ دعوة جدیدة للاجتماعین الأخیرین إذا كان قد حُـدِّ ویجوز ألا توجَّ

الأول، شریطة أن یتم النشر بعدم انعقاد أيٍّ من ھذین الاجتماعین في جریدتین یومیتین محلیتین على  

 العربیة والأخرى باللغة الإنجلیزیة. الأقل تصدر إحداھما باللغة 

D;ÎÄ]ŸMKMCDQSC;

ــئون التجارة أن تندب مندوباً عنھا لحضــــور الجمعیات العامة، ولا یكون لھ  للوزارة المعنیة بشــ

صـوت معدود في المداولات، ویقدم تقریراً بملاحظاتھ إلى الوزارة، ویصـدر قرار من الوزیر المعني  

 بتحدید رسم حضور مندوب الوزارة الاجتماعات. -بعد موافقة مجلس الوزراء  –بشئون التجارة 

البحرین المركزي أن یندب أحد موظفیھ لحضـور الجمعیات العامة بالنسـبة للشـركات   رفولمصـ

 الخاضعة لرقابتھ، ولا یكون لھ صوت معدود في المداولات.

D;ÎÄ]ŸMKNCDQTC;

ــاھم   ــھمھ -لكل مس ــوات  -أیاً كان عدد أس ــور الجمعیة العامة، ویكون لھ عدد من الأص حق حض

 شرط أو قرار یخالف ذلك.یساوي عدد أسھمھ، ویقع باطلاً كل 

ویجوز للمســاھم أن یوكل غیره من المســاھمین أو من غیرھم في الحضــور نیابة عنھ، على أن 

یكون الوكیل من غیر رئیس وأعضـــاء مجلس الإدارة وموظفي الشـــركة، ولا یخل ذلك بحق التوكیل  

 شركة لھذا الغرض.للأقارب من الدرجة الأولى، وذلك بمقتضى توكیل خاص وثابت بالكتابة تعده ال

ویمثل ناقصـي الأھلیة وفاقدیھا في الحضـور النائبون عنھم قانونیاً، وعلى الشـركة أن تعد بطاقات 

خاصـة بعدد الأسـھم التي یملكھا المسـاھم والأسـھم التي یحضـر فیھا نیابة عن مسـاھمین آخرین، ویجب  

عیة العامة بأربع وعشـرین سـاعة  إجراء التوكیلات وإبراز صـفة النیابة لدى الشـركة قبل اجتماع الجم

على الأقل، ولا یجوز لأي عضـو أن یشـترك في التصـویت عن نفسـھ أو عمنْ یمثلھ في المسـائل التي  

 تتعلق بمنفعة خاصة مباشرة لھ أو بخلاف قائم بینھ وبین الشركة. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )٦۸(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض  ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (٦۹(



D;ÎÄ]ŸMKOC;

یكون التصـویت في الجمعیة العامة بالطریقة التي یعینھا نظام الشـركة ویجب أن یكون التصـویت  

ــاء مجلس الإدارة أو بعزلھم أو إقـامـة   ــري إذا كـان القرار متعلقـاً بـانتخـاب أعضــ بطریق الاقتراع الســ

عُشــر  دعوى المســئولیة علیھم أو إذا طلب ذلك رئیس مجلس الإدارة أو عدد من المســاھمین یمثلون  

 الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل. 

ویجوز أن ینص نظام الشركة على اعتماد نظام التصویت الإلكتروني، وذلك بمراعاة الشروط 

 )۷۰(والضوابط التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المعنـِي بشئون التجارة.

D;ÎÄ]ŸMKPC;

التصـویت على قرارات الجمعیة العامة في شـأن  لا یجوز لأعضـاء مجلس الإدارة الاشـتراك في 

 تحدید رواتبھم ومكافآتھم أو إبراء ذمتھم أو إخلاء مسئولیتھم عن الإدارة.

D;ÎÄ]ŸMKQC;

عـدا مـا یحتفظ بـھ القـانون للجمعیـة العـامـة غیر العـادیـة، تختص الجمعیـة العـامـة العـادیـة بـالنظر في 

 ات المناسبة بشأنھا وبوجھ خاص بالأمور الآتیة :جمیع المسائل المتعلقة بالشركة، واتخاذ القرار

 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلھم.  -أ

 تحدید مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. -ب 

مناقشـــة تقریر مجلس الإدارة عن نشـــاط الشـــركة ومركزھا المالي خلال الســـنة المالیة المنتھیة   -ج

 والمصادقة علیھ.

 لیة أو رفض ذلك.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئو -د 

تعیین مدقق حســابات أو أكثر للســنة المالیة التالیة وتحدید أجره أو تفویض مجلس الإدارة بتحدید   -ه

 ذلك الأجر.

 سماع ومناقشة تقریر مدقق الحسابات عن البیانات المالیة للشركة عن السنة المالیة المنتھیة. - و

ة وبیان كیفیة تخصـــیص الأرباح  التصـــدیق على حســـاب الأرباح والخســـائر والمیزانیة العمومی -ز

 الصافیة وتحدید نصیب السھم من الأرباح.

بحث الاقتراحات الخاصـة بإصـدار السـندات والاقتراض والرھن وإعطاء الكفالات واتخاذ القرار  -ح

 في ذلك.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۷۰(



D;ÎÄ]ŸMKRCDRLC;

 لا یجوز للجمعیة العامة مناقشة موضوعات غیر مدرجة في جدول الأعمال إلا في الأحوال التالیة:  -أ

 إذا كانت من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد ھذا الجدول.  -۱

 إذا تكشَّفت أثناء الاجتماع.   -۲

م طلب كتابي بإدراجھا في جدول الأعمال إلى مجلس الإدارة قبل خمسة أیام عمل على الأقل   -۳ إذا قدُِّ

من الموعد المحدَّد لانعقاد الجمعیة العامة من قِبلَ الجھة المختصة بالرقابة على نشاط الشركة، أو  

مساھمین یملكون  أحد الأشخاص العامة المساھمة في الشركة، أو مدققِّ الحسابات، أو عدد من ال

 ٪ على الأقل من رأسمال الشركة. ٥

الجمعیة  -ب  المعروضة على  المسائل  ببعض  المتعلقة  المعلومات  كفایة  المناقشة عدم  أثناء  تبیَّن  إذا 

العامة، تعیَّن تأجیل الاجتماع لمدة عشرة أیام عمل على الأكثر إذا طلب ذلك عدد من المساھمین  

 ھا الاجتماع. یملكون ربع الأسھم التي انعقد ب

یجب على مجلس الإدارة عرْض القرار الصادر عن الجمعیة العامة في الأمور العاجلة التي طرأت   -ت 

على الوزارة المعنیة بشئون التجارة أو مصرف البحرین المركزي بالنسبة للشركات المرخَّص  

 یخ انعقادھا.  لھا من قِبلَھ، بحسب الأحوال، وذلك خلال خمسة أیام عمل من الیوم التالي لتار 

D;ÎÄ]ŸMKSC;

یحرر محضـــر بخلاصـــة وافیة لجمیع مناقشـــات الجمعیة العامة، وبكل ما یحدث أثناء الاجتماع  

وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الاجتماع وعدد الأصــوات التي وافقــت علیــھا أو 

 خالفتھا وكل ما یطلب المساھمون إثباتھ في المحضر.

الحضـــور في ســـجل خاص یثبت فیھ حضـــورھم وما إذا كان بالأصـــالة أو  كما تســـجل أســـماء

بالوكالة، ویوقع في الســجل قبل بدایة الاجتماع كل من مدقق الحســابات وجامعي الأصــوات ورئیس  

الجمعیة، وتلتزم الشـــركة بالاحتفاظ بكافة المســـتندات والوثائق المؤیدة لما ورد بمحضـــر الاجتماع  

ة عشـر  وترسـل صـورة من محضـر اجتم اع الجمعیة العامة إلى الجھة الحكومیة المختصـة خلال خمسـ

یوماً من تاریخ الاجتماع، ویكون من حق المســاھم طلب صــورة من محضــر اجتماع الجمعیة العامة 

 متى كانت لھ مصلحة في ذلك. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۷۱(



;gH ÏÁÄ]¬’\;3≈;ÏŸ]¬’\;ÏË¬⁄°\;

D;ÎÄ]ŸMKTC;

ادیـة   امـة غیر العـ ة العـ ــري على الجمعیـ ادیـة مع مراعـاة تســ امـة العـ ة العـ الجمعیـ ة بـ ام المتعلقـ الأحكـ

 الأحكام المنصوص علیھا في المواد التالیة.

D;ÎÄ]ŸMLK;CDRMC;

 تختص الجمعیة العامة غیر العادیة بالأمور الآتیة:

 تعدیل عقد التأسیس أو النظام الأساسي، أو إطالة مدة الشركة. -أ

 تخفیض رأس المال، أو زیادتھ بما في ذلك إصدار أسھم جدیدة.  -ب 

مكرراً) من ھذا  ۱۹٤التصرف فیما تجاوز قیمتھ نصف أصول الشركة، بمراعاة أحكام المادة ( -ج

 القانون. 

 بیْع كل المشروع الذي قامت من أجلھ الشركة أو التصرف فیھ بأيِّ وجھ آخر.  -د 

لھُا أو إدماج -ه  ھا في شركة أخرى. حل الشركة أو تحَوُّ

 أیة أمور أخرى منصوص علیھا في ھذا القانون.  - و

ــي   ــاســ ــیس أو النظام الأســ ولا یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة إجراء تعدیلات في عقد التأســ

ــیتھا أو نقل مركزھا الرئیســي إلى خارج المملكة أو زیادة أعباء   ــأنھا تغییر جنس للشــركة یكون من ش

 س المال. ویعتبر باطلاً كل نص یقضي بغیر ذلك.المساھمین بخلاف زیادة رأ

D;ÎÄ]ŸMLLC;

ــفـة غیر عادیة، بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب  تجتمع الجمعیـة العـامة بصــ

 ٪ من أسـھم الشركة.۱۰كتابي موجھ إلى المجلس من عدد من المساھمین یمثلون ما لا یقل عن 

ال أن یدعو الجمعیة العامة للاجتماع بصـــفة غیر عادیة  ویجب على مجلس الإدارة في ھذه الأحو

خلال شــھر من تاریخ وصــول الطلب إلیھ، وإلا قامت الوزارة المعنیة بشــئون التجارة بتوجیھ الدعوة  

للاجتماع خلال خمســـــة عشـــــر یوماً من تاریخ انتھـــــاء تلك المدة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة ( 

 ) من ھذا القانون.۱۹۹

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۷۲(



D;ÎÄ]ŸMLMC;

لا یكون انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة صـحیحاً إلا إذا حضـره مسـاھمون یمثلون ثلثي رأسـمال  

الشركة على الأقل، فإذا لم یتوفر ھذا النصاب وجب دعوة الجمعیة إلى اجتماع ثان یعقد خلال الخمسة 

من ثلث رأس المال، عشــر یوماً التالیة للاجتماع الأول، ویكون صــحیحاً إذا حضــره من یمثلون أكثر 

فإذا لم یتوافر ھذا النصاب في الاجتماع الثاني، توجھ الدعوة إلى اجتماع ثالث یعقد خلال خمسة عشر  

 یوماً من تاریخ الاجتماع الثاني ویكون الاجتماع الثالث صحیحاً إذا حضره ربع المساھمین.

۳۱۹ 

الممثلة في الاجتماع إلا إذا تعلق   ویصـــدر قرار الجمعیة العامة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي الأســـھم

ــركـة أو بحلھـا أو بتحولھـا أو بـإدمـاجھـا في  ــھ أو بـإطـالـة مـدة الشــ القرار بزیـادة رأس المـال أو تخفیضــ

ــة القرار في ھذه الحالات أن یصــدر بأغلبیة ثلاثة أرباع أســھم   ــة أخرى، فیشــترط لصــحــــ شــركــــ

رارات الجمعیة العامة غیر العادیة نافذة إلا الحاضـرین الذین ینعقد بھم الاجتماع صـحیحاً، ولا تكون ق

 بعد موافقة الوزارة المعنیة بشئون التجارة علیھا. 

D;ÎÄ]ŸMLN;C;

ــاص الجمعیة العامة العادیة  ــمن اختصـ ــدار قرار یقع ضـ یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة إصـ

ول الأعمـــال الأمور  بشرط توافر النصاب والأغلبیة المطلوبین للجمعیة العامة العادیة وتضمین جـــد 

 موضـوع القرار.

;sH Ï—2çŸ;‹]“t^;

D;ÎÄ]ŸMLOC;

تلزم القرارات التي تصـدرھا الجمعیة العامة وفقاً لأحكام القانون ونظام الشـركة جمیع المسـاھمین   -أ

ــدرت فیھ ھذه القرارات أو غائبین أو كانوا موافقین أو  سـواء كانوا حاضـرین الاجتماع الذي صــــ

 مخالفین لھا.

 وعلى مجلس الإدارة تنفیذ قرارات الجمعیة العامة. -ب



D;ÎÄ]ŸMLPCDRNC;;

یجوز للمساھم إقامة دعوى البطلان، والمطالبة بالتعویض إن كان لھ مقتضى، بشأن أيِّ قرار   -أ

یصدر عن الجمعیة العامة العادیة أو غیر العادیة إذا كان مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد  

و نظامھا الأساسي. ومع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة، یترتب على تأسیس الشركة أ

الحكم بالبطلان اعتبار قرار الجمعیة العامة كأنْ لم یكن. ویجب على مجلس الإدارة نشر حكم 

 البطلان في إحدى الجرائد الیومیة المحلیة. 

الفقرة (أ) من ھذه المادة  یجوز للمساھم أن یطلب أثناء نظر دعوى البطلان المشار إلیھا في   -ب 

رات، أو فئات منھا، تكون ذات   إلزام المدعى علیھ أو الغیر بتقدیم ما تحت یده من أیة محرَّ

ر على حدة.  )۷٤(صلة دون الحاجة لتحدید كل محرَّ

بمُضِيِّ ستین یوماً من     -ت  المادة  الفقرة (أ) من ھذه  إلیھا في  تسُمع دعوى البطلان المشار  لا 

لمساھم بقرار الجمعیة أو سنة من تاریخ صدوره، أي المدتین تنقضي أولاً. ولا  تاریخ عِلْم ا

 یترتب على رفْع الدعوى وقْف تنفیذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغیر ذلك.

D;ÎÄ]ŸMLP;C�\ÑÖ“ŸDRPC 

قرار  -أ أيِّ  بشأن  لھ مقتضى،  بالتعویض إن كان  والمطالبة  البطلان،  إقامة دعوى  للمساھم  یجوز 

الجمعیة العامة العادیة أو غیر العادیة إذا كان لصالح فئة معینة من المساھمین أو لجلب یصدر عن  

نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو لغیرھم، أو صدر بقصد الإضرار بفئة معینة من المساھمین،  

 أو فیھ إجحاف بحقوق الأقلیة دون اعتبار لمصلحة الشركة. 

النیة، یترتب على الحكم بالبطلان وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من مع عدم الإخلال بحقوق الغیر حسن   -ب 

ھذه المادة، اعتبار القرار كأنْ لم یكن. وللمحكمة في غیر حالات مخالفة أحكام القانون أن تؤید  

المعترضین  أسھم  لشراء  مناسبة  تسویة  تجُرَى  حتى  تنفیذه  ترجئَ  أو  تلغیَھ  أو  لھ  تعدِّ أو  القرار 

 خاصة بشراء الشركة لأسھمھا.بمراعاة الأحكام ال

یجوز للمساھم أن یطلب أثناء نظر دعوى البطلان المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة إلزام  -ت 

رات، أو فئات منھا تكون ذات صلة دون  المدعى علیھ أو الغیر بتقدیم ما تحت یده من أیة محرَّ

ر على حدة.  )۷٦( الحاجة لتحدید كل محرَّ

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۷۳(
 .۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ۷٤(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸لسنة ) ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )۷٥(
 .۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ۷٦(



البطلان المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة بمضي ستین یوماً من تاریخ عِلْم    لا تسُمع دعوى -ث 

المساھم بقرار الجمعیة أو مُضِيِّ سنة من تاریخ صدوره، أيُّ المدتین تنقضي أولاً. ولا یترتب على  

 رفْع الدعوى وقْف تنفیذ القرار ما لم تأمر المحكمة بغیر ذلك.

D;ÎÄ]ŸMLQC;

جل   ركة قبل الموعد المحدد لانعقاد  تسـ جل خاص یعد لذلك في مركز الشـ اھمین في سـ ماء المسـ أسـ

ــل أسماء المساھمین وعدد   ــ ــن السج ــ ــل ویتضم ــ ــ ــى الأق ــ ــ ــة العامة بأربع وعشرین ساعة عل الجمعی

لمساھم  الأسھم التي یملكونھا وعدد الأسھم التي یمثلونھا وأسماء مالكیھا مع تقدیم سند الإنابة. ویعطى ا

 بطاقة لحضور الاجتماع یذكر فیھا عدد الأصوات التي یستحقھا أصالة ووكالة.
D;ÎÄ]ŸMLQ;C�\ÑÖ“ŸDRRC;

یجوز أن یكون للشركة برنامج أو أكثر لتحفیز العاملین بالشركة من خلال تملیكھم لأسھم فیھا،         -أ

وعلى الشركة أن تـُفصِـح للعاملین عن التفاصیل الكاملة للبرنامج بما في ذلك شروط استحقاقھم  

ك تلك الأسھم.   لتمَـلُّـ

ً   لمصرف  -ب  ك العاملین   البحرین المركزي إصدار ما یراه مناسبا من قرارات لتنظیم عمل برامج تمَـلُّـ

یجوز  كما  قـِبـَلھ،  من  لھا  ـص  المرخَّ الشركات  أو  المدرجة  المساھمة  للشركات  بالنسبة  للأسھم 

ـمة بالنسبة للشركات الأخرى.   للوزیر المعنـِي بشئون التجارة إصدار القرارات المنظِّ

N;H;;k]d]â¢\;ÊŒÕÅŸ;

D;ÎÄ]ŸMLRC;

ــرك -أ ــابات أو أكثر من المدققین المرخص لھم بمزاولة المھنة تعینھم الجمعیة یكون للش ة مدقق حس

ــركة تعیین مدقق   ــي الشــ ــســ العـامة العـادیة، وتحدد أجرھم والمدة التي عینوا لھا، ویجوز لمؤســ

حســابات یتولى مھمتھ إلى حین انعقاد الجمعیة العامة التأســیســیة، و إذا تم تعیین أكثر من مدقق 

نھم مباشـرة أعمال المراجعة على انفراد، وإذا لم یباشـر مدقق الحسـابات المعین من فیكون لكل م

قِبل الجمعیة العامة مھمتھ لأي ســبب من الأســباب یجوز لمجلس الإدارة عند الضــرورة أن یعینّ  

 مَنْ یحـل محـلھ على أن یعُرض ھذا الأمر في أول اجتماع للجمعیة العامة للبت فیھ. 

 في حالة تعددھم مسئولین بالتضامن عن أعمال التدقیق.ویكون المدققون  -ب 

 
   .۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (   )۷۷(



ــة التي یراجع   -ج ــركـــــ ــواً في مجلس إدارة الش ــاً أو عض ــابات رئیس لا یجوز أن یكون مدقق الحس

حساباتھا، أو عضـــواً منتدباً أو منوطاً بھ القیام بأي عمل إداري فیھا أو مشرفاً علــــــى حساباتھا،  

یشـرف على إدارة الشـركة أو حسـاباتھا، كما لا یجوز لھ شـراء أو قریباً حتى الدرجة الثانیة لمن  

 أسھم الشركات التي یراجع حساباتھا أو بیعھا خلال فترة التدقیق.

وفي جمیع الأحوال لا یجوز لمدقق حســــابات الشــــركة قبل انقضــــاء ســــنتین من تاریخ إخلاء  

 مسئولیتھ أن یكون عضواً في مجلس إدارة الشركة أو موظفاً بھا. 

Ä]ŸD;ÎMLSC;

تنداتھا وفي طلب   الاطلاعللمدقق في أي وقت الحق في  -أ على جمیع دفاتر الشـركة وسـجلاتھا ومسـ

ــركـة  ھ كـذلـك أن یتحقق من موجودات الشــ ا، ولـ ــول علیھـ ــرورة الحصــ انـات التي یرى ضــ البیـ

 والتزاماتھا.

ن المدقق من أداء واجبھ المحدد في البند  -ب   السابق.وعلى مجلس الإدارة أن یمكِّ

دم إلى  ة في تقریر یقـ ابـ ات ذلـك كتـ ال ھـذه الحقوق، إثبـ ــتعمـ ھ من اســ ة عـدم تمكّنـ دقق في حـالـ وعلى المـ

مجلس الإدارة، فان لم یقم المجلس بتیسیر مھمـــــــــــــــة المدقق وجب على الأخیر دعوة الجمعیة 

 العامة العادیة للنظر في الأمر.

ــخ من تقـاریره   -ج ــئون التجـارة بنســ وعلى المـدقق في جمیع الأحوال أن یخُطِر الوزارة المعنیـة بشــ

ــواء كـانـت مـالیـة أو إداریـة أو بوجود مخـالفـات من أي نوع أو غیر   وملاحظـاتـھ أیـاً كـان نوعھـا ســ

 ذلك من التقاریر سواء كانت مقدمة للجمعیة العامة أو لمجلس إدارة الشركة. 

D;ÎÄ]ŸMLTC;

ھ، على   دلي في الاجتمـاع برأیـھ في كـل مـا یتعلق بعملـ امـة وأن یُـ ة العـ ــر الجمعیـ المـدقق أن یحضــ

ــركة، ویتلو تقریره على الجمعیـة العـامة، ویجـب أن یكون التقریر معـداً  وبوجھ خاص في میزانیـة الشــ

مناً على  وفقاً لمعاییر وأسس التدقیق الدولیة أو المعاییر المعتمدة من الجھة الحكومیة المختصة، ومتض

 وجھ الخصوص البیانات الآتیة:

 ما إذا كان المدقق قد حصل على المعلومات التي یرى ضرورتھا لأداء عملھ على وجھ مرضٍ. -أ

ــع، وتم إعدادھما وفقاً لمعاییر   -ب  ما إذا كانت المیزانیة وحسـابات الأرباح والخسـائر متفقة مع الواقـــ

ــبة الدولیة أو المعاییر المعتمدة من ال ــن كل ما نص المحاســــ جھة الحكومیة المختصـة، وتتضـمـــ



القانون ونظـــــام الشـــــركة على وجوب إثبـــــاتھ فیھا، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي 

 الحقیقي للشركة.

  ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة. -ج

  ما إذا كان الجرد قد أجُري وفقاً للأصول المرعیة. -د 

 في تقریر مجلس الإدارة متفقة مع ما ھو وارد في دفاتر الشركة. ما إذا كانت البیانات الواردة -ه

ما إذا كانت ھناك مخالفات لأحكام نظام الشــركة أو لأحكام القانون، قد وقعت خلال الســنة المالیة  - و

على وجھ یؤثر في نشـاط الشـركة أو مركزھا المالي، مع بیان ما إذا كانت ھذه المخالفات لا تزال 

 ود المعلومات التي توافرت لدیھ.قائمة، وذلك في حد 

وإذا كان للشــــركة أكثر من مدقق للحســــابات ولم یتفقوا على تقریر واحد وجب أن یعد كل منھم  

 تقریراً مستقلاً. 

ویتُلى تقریر مدقق الحســابات في الجمعیة العامة، ویكون لكل مســاھم حق مناقشــة التقریر وطلب 

 إیضاحات بشأن الوقائع الواردة فیھ.

;ÎÄ]ŸDMMKC;

ھ وكیلاً عن مجموع   ــفـ ات الواردة في تقریره بوصــ انـ ــحـة البیـ ــئولاً عن صــ دقق مســ یكون المـ

ولكل مســاھم أثناء عقد الجمعیة العامة أن یناقش تقریر المدقق وأن یســتوضــحھ عما ورد  المســاھمین

فیھ، ویكون مدقق الحسـابات مسـئولاً قِبل الشـركة عن تعویض الضـرر الذي یلحقھا بســــــبب الأخطاء  

ــوا في الخطأ كانوا مسئولین   ــان للشركة أكثر من مدقق واشترك ــ ــ ــتي تقع منھ في تنفیذ عملھ، وإذا ك ال

 قِبل الشركة بالتضامن. 

ــنة من تاریخ انعقاد  ــي س ــابقة بمض ــئولیة المدنیة المذكورة في الفقرة الس ــمع دعوى المس ولا تس

ن جریمة جنــائیة  الجمعیة العامة التي تلي فیھا تقریر المدقق، وإذا كان الف عل المنسوب إلى المدقق یكوَّ

 فلا یمتنع سماع دعوى المسئولیة إلا بسقوط الدعوى الجزائیة.

ــبب خطئھ   ــن النیة بس ــاھم أو الغیر حس ــرر الذي یلحق المس ــأل المدقق عن تعویض الض كما یسُ

 المھني أو عدم إتباع الأصول والمعاییر المحاسبیة الواجب إتباعھا.

D;ÎÄ]ŸMMLC;

ــاھمین یمثلون   ــتبدال ۲٥لمجلس الإدارة أو لعدد من المســ ٪ على الأقل من رأس المال طلب اســ

مدقق الحسـابات أثناء السـنة المالیة وعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة العادیة للاجتماع للنظر 



مدة إلى في الطلب بعد مرور خمسـة عشـر یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویجب أن یرسـل الطلب خلال ھذه ال

ــركة قبل اجتماع الجمعیة العامة  ــل الرد إلى الش ــابات لإعداد رده علیھ كتابةً على أن یرُس مدقق الحس

بخمســـة أیام على الأقل، ویتولى رئیس مجلس إدارة الشـــركة أو مُنْ ینیبھ من أعضـــاء المجلس تلاوة  

ــأنھ، ــبابھ ورد المدقق علیھ أمام الجمعیة العامة لاتخاذ قرار بشـ ویقع باطلاً كل قرار یتُخذ    الطلب وأسـ

 في شأن استبدال المدقق دون اتباع ھذه الإجراءات. 

D;ÎÄ]ŸMMMC;

ب بناء على طلب كتابي یقدمھ  تقیل خلال فترة تعیینھ وذلك في وقت مناسـ ابات أن یسـ لمدقق الحسـ

ــركة ودائنیھا علیھا فإن   ــاھمي الشــ إلى مجلس الإدارة، وإذا كانت ھناك أمُور یتعین علیھ إطلاع مســ

امـة، وعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعیـ ة العـ ا لعرضــــھ على الجمعیـ دم تقریراً بھـ ھ أن یقـ امـة  علیـ ة العـ

دیمـھ، ویســــأل   اد للنظر في ذلـك التقریر خلال مـدة لا تتجـاوز ثلاثین یومـاً من تـاریخ تقـ العـادیـة للانعقـ

  المدقق عن أیة أضرار تلحق بالشركة نتیجة لذلك.

O;–;Èz’]z∏\;‹]zæfi’\ ;

D;ÎÄ]ŸMMNC;

ما لم ینص  دیسـمبر من كل سـنة، وذلك  ۳۱یكون للشـركة سـنة مالیة تبدأ من أول ینایر وتنتھي في 

 نظام الشركة على خلاف ذلك.

ویسـتثنى من ذلك السـنة المالیة الأولى للشـركة، فتبدأ من تاریخ إعلان قیام تأسـیس الشـركة نھائیاً  

 وتنتھي عند انتھاء السنة المالیة.

D;ÎÄ]ŸMMOC;

ني  ٪ مــــن الأربــــاح الصافیــــــة، یخصص لحساب الاحتیاطي الإجباري ( القانو ۱۰یقتطــع سنویــاً  

 ) ما لم یحـدد النظـام الأساسي نسبة أكبر.

٪ من رأس المال المدفوع، ما لم ینص نظام  ٥۰ویجوز إیقاف ھذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتیــــاطي  

ــركة على نســبة أكبر، على أنھ إذا قل الاحتیاطي الإجباري عن النســبة المذكورة، وجب إعادة  الشــــــ

 نسبة.الاستقطاع حتى یصل الاحتیاطي الى تلك ال

ــســتخدمَ الاحتیاطي   مع مراعاة الأحكام والقواعد الصــادرة عن مصــرف البحرین المركزي، یـُـــ

الإجباري في زیادة رأسـمال الشـركة أو تغطیة خسـائرھا التي تتسـبب في نقصـان رأسـمالھا. وإذا جاوز  

اطي   ذا الاحتیـ ادة ع٥۰ھـ ة أن تقرر توزیع الزیـ امـ ة العـ از للجمعیـ ال الصـــــادر، جـ لى  ٪ من رأس المـ



ــافیة تكفي لتوزیع أرباح على   ــركة أرباحاً صـ ــنوات التي لا تحقِّــــــــق فیھا الشـ ــاھمین في السـ المسـ

 )۷۸(المساھمین.

ویجوز بموافقة الجمعیة العامة توزیع نســبة من الأرباح الصــافیة التي تحققھا الشــركة نتیجة بیع  

ــركة من   أصل من الأصول الثابتة أو التعویض عنھ بشرط أن لا یترتب على ذلك عدم ــین الشـــ تمكـــ

 إعادة أصـولھا إلى ما كانت علیھ أو شراء أصول ثابتة جدیدة.

D;ÎÄ]ŸMMP;C;

یجوز للجمعیة العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر ســنویاً اقتطاع جزء من الأرباح  

 الصافیة لحساب الاحتیاطي الاختیاري.

الشــركة أو التعویض عن نزول قیمتھا أو ویســتعمل الاحتیاطي الاختیاري لاســتھلاك موجودات 

 في الوجوه التي تقررھا الجمعیة العامة.

Ï÷ Œ∏\;Ï⁄·]â∏\;Ï—Öå;

D;ÎÄ]ŸMMQC;

بھا بأسـھم    یكتتبوا -لا یقل عن أثنین   -تتكــــــون شـركة المسـاھمة المقفلة من عدد من الأشـخاص  

 قابلة للتداول ولا تطرح على الجمھور باكتتاب عام. 

D;ÎÄ]ŸMMRC;

ــركة  ــأن شـ ــاھمة المقفلة جمیع الأحكام الواردة في ھذا القانون في شـ ــركة المسـ ــري على شـ تسـ

 المساھمة العامة والتي لا تتعارض مع أحكام ھذا الباب. 

D;ÎÄ]ŸMMSCDRTC;

ین، مكرراً) من ھ۲۱أحكام المادة (  مراعاةمع  سـ ركة من قبل المؤسـ مال الشـ ذا القانون، یحدد رأسـ

 ویجب أن یكون كافیاً لتحقیق أغراضھا. 

D;ÎÄ]ŸMMTC 

 یكتتب المؤسسون في كل أسھم رأس المال. -أ

٪ منھــــــــا علــــى الأقل   ٥۰یودع المؤسسون في أحد البنوك المعتمدة كامل قیمة الأسھم أو نسبة   -ب 

 خلال مدة لا تزید على ثلاث سنوات.بشرط الوفاء بباقي قیمة الأسھم 
 

 .۲۰۰۱لسنة  )  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۷۸(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۷۹(



D;ÎÄ]ŸMNKC;

لا تكتســب الشركة المساھمة المقفلة الشخصیة المعنویة، ولا یجوز لھا أن تبدأ أعمالھا، إلا بقیدھا  

 في السجل التجاري ونشر القرار الصادر بتأسیسھا في الجریدة الرسمیة على نفقة الشركة. 

D;ÎÄ]ŸMNLC;

جمعیة تأســیســیة تنعقد خلال ســبعة أیام من تاریخ صــدور الموافقة یقوم المؤســســون بالدعوة إلى  -أ

ــري على إجراءات الـدعوة الأحكـام   ــئون التجـارة وتســ ــیس من الوزارة المعنیـة بشــ على التـأســ

 ) من ھذا القانون.۱۹۹المنصوص علیھا في المادة (

 یتولى رئاسة الجمعیة من تنتخبھ الأغلبیة العددیة للأعضاء الحاضرین. -ب 

D;ÎÄ]ŸMNMC;

تنظر الجمعیة التأســیســیة على وجھ الخصــوص في التقریر المعد عن عملیات تأســیس الشــركة 

ــتلزمتھاوالنفقات التي   ــص العینیة، كمــــــــــــــا تقوم بانتخاب مجلس الإدارة ومدققي   اس وتقویم الحص

 الحسابات والإعلان عن تأسیس الشركة نھائیا.

D;ÎÄ]ŸMNNC;

ن على أقســاط الأســھم المســتحقة وفي حال بیع الأســھم  ) من ھذا القانو۱۱٦تطبق أحكام المادة (

 تعطى الأفضلیة بالشراء للمساھمین في الشركة وفقاً لأحكام ھذا الباب.

D;ÎÄ]ŸMNOCDSKC;

لا یجوز تداول أســھم شــركات المســاھمة المقفلة إلا بعد الوفاء بقیمة الأســھم كاملة، ویســتثنى من 

 ؤسسین.ذلك عملیات التداول التي تتم فیما بین الم

D;ÎÄ]ŸMNPC 

ــوق الأوراق المالیة، یجوز أن یتضـمن النظام الأسـاسـي لشـركة  فیما عدا الشـركة المدرجة في ســــ

 المساھمة المقفلة تقیید حق المساھم في التصرف في أسھمھ بالقیدین التالیین أو بأحدھما: 

 اشتراط حق أفضلیة للمساھمین في الشركة في شراء الأسھم التي یرغب مالكھا في بیعھا.  -أ

 اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسھم. -ب 

 ویستثنى من ھذین القیدین التصرف في الأسھم بین المساھمین والأزواج والأصول والفروع.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۸۰(



یدین لا تدرج الشــركة في ســوق الأوراق  وإذا تضــمن النظام الأســاســي للشــركة أیاً من ھذین الق

 المالیة. 

D;ÎÄ]ŸMNQ;C;

إذا كان النظام الأسـاسـي لشـركة المسـاھمة المقفلة یتضـمن نصـاً على أفضـلیة المسـاھمین في شـراء 

ــع، ولا یكــون التصرف  ــروط البی ــاھم قبل التصرف فیھا إخطار الشركة بشــ الأسھم، تعَیّن على المســ

ــار دون أن یتقدم أي من  في الأســـھم نافذاً إلا ب عد انقضـــاء خمســـة عشـــر یوما على تاریخ الإخطـــــ

 المساھمین بطلب شراء الأسھم. 

فإذا تقدم أحد المساھمین لشـــراء الأســـھم، تعین أن یتم ذلك بالثمن المعلن، وفي حالة عدم الاتفاق  

 یتم تحدید الثمن وفقاً لأنظمة سوق الأوراق المالیة.

D;ÎÄ]ŸMNQ;C�\ÑÖ“ŸDSLC;

اھمة المقفلة المدرجة في سـوق الأوراق المالیة من قِبلَ أیَّة شـركة   یحُظَر ھم الشـركة المسـ تمَلُّك أسـ

 تابعة لھا.

D;ÎÄ]ŸMNQ;;�\ÑÖ“Ÿ١CDSMC;

دھا اللائحة التنفیذیة، وذلك دون   ك الشركة لأسھمھا وِفْـقاً للشروط والضوابط التي تحدِّ یكون تمَـلُّـ

ـص لھا   الإخلال باللوائح والقواعد الصادرة عن مصرف البحرین المركزي بالنسبة للشركات المرخَّ

 من قـِبـَلھ. 

D;ÎÄ]ŸMNRC;

ینص على اشـتراط موافقة مجلس الإدارة على إذا كان النظام الأسـاسـي لشـركة المسـاھمة المقفلة 

مشـتري الأسـھم، فانھ یتعَیّن على المجلس في حالة رفضـھ لشـخص المشـتري شـراء الأسـھم لحسـاب  

الشـركة خلال خمسـة عشـر یوما من تاریخ إخطار المجلس بطلب الموافقة، ویتم الشـراء في ھذه الحالة 

 الشركة لأسھمھا. بالسعر المعلن دون إخلال بالأحكام الخاصة بشراء 

D;ÎÄ]ŸMNSC;

ــي حالة زیادة رأسمال الشركة یكون للمساھمین أولویة الاكتتاب في الأسھم الجدیدة، وكل شرطٍ  -أ ف

 على خلاف ذلك یعتبر كأن لم یكن.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )۸۱(
   .۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (   )۸۲(



ــجلـھ بـأولویتھم في الاكتتـاب وتـاریخ افتتـاحـھ وتـاریخ أقفـالـھ  -ب  ــاھمین بخطـابـات مســ یتم إخطـار المســ

 الجدیدة.وسعر الأسھم 

وعلى كل مسـاھم أن یبدي رغبتھ في اسـتعمال حقھ في أولویة الاكتتاب في الأسـھم الجدیدة خلال  -ج

 خمسة عشر یوماً من تاریخ إرسال الخطاب المسجل المذكور في الفقرة السابقة.

ھ ویجوز التنازل عن حق الأولویة للغیر بمقابل مادي یتم الاتفاق علیھ بین المســـاھم والمتنازل إلی -د 

 إذا نص النظام الأساسي أو قررت الجمعیة العامة للشركة ذلك.

D;ÎÄ]ŸMNT;C;

ــھم  -أ ــبة ما یملكونھ من أسـ ــاھمین الذین طلبوا الاكتتاب فیھا بنسـ ــھم الجدیدة على المسـ توزع الأسـ

 بشرط ألا یتجاوز ذلك ما طلبوه من أسھم جدیدة.

ا خصــھم وذلك حســب نســبة ما یوزع الباقي من الأســھم على المســاھمین الذین طلبوا أكثر مم -ب 

یملكونھ من أســھم، وإذا لم یتم توزیع كامل الأســھم الجدیدة على المســاھمین جاز لمجلس الإدارة 

ھم الجدیدة  ددة نقداً، وتعتبر الأسـ اھمین جدد شـریطة أن تكون قیمتھا مسـ أن یقوم بتخصـیصـھا لمسـ

باب الاكتتاب ولم یكتتب  غیر المخصــصــة في حكم الملغاة إذا مضــت ثلاثة أشــھر من تاریخ فتح  

 فیھا. 
D;ÎÄ]ŸMNT;C�\ÑÖ“ŸDSNC;

) من ھذا القانون، یجوز لشركة المساھمة المقفلة بعد موافقة  ۱۳۸مع عدم الإخلال بأحكام المادة (

الجمعیة العامة غیر العادیة الاقتراض بھدف زیادة رأسمالھا عن طریق إصدار سندات قابلة للتحویل  

وذلك بمراعاة أحكام نظام الشركة الأساسي، وتسمى ھذه السندات (سندات الدَّین إلى أسھم في الشركة 

القابلة للتحویل)، ویكون إصدارھا وتحویلھا إلى أسھم وِفْـقاً لأحكام قانون مصرف البحرین المركزي  

سبة  واللوائح الصادرة تنفیذاً لأحكامھ بالن  ۲۰۰٦) لسنة  ٦٤والمؤسسات المالیة الصادر بالقانون رقم ( 

بع   ظُـم التي تـُتَّـ ـص لھا من قـِبـَلھ. ویـُصدِر الوزیر المعنـِي بشئون التجارة اللوائح والنُّـ للشركات المرخَّ

 في إصدار سندات الدَّین القابلة للتحویل بالنسبة للشركات الأخرى. 

الشركة،    وعند تصفیة الشركة أو إفلاسھا قبل تحویل سندات الدَّین القابلة للتحویل إلى أسھم في

المساھمین في  ترتب علیھ من فوائد على حقوق  الدَّین وما  في استرداد مبلغ  السند  یتقدم حق حامل 

 الشركة.

 
 .  ۲۰۰۱ة ) لسن۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (   )۸۳(



D;ÎÄ]ŸMOKCDSO;C;

یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة یبیِّن نظام الشركة طریقة تكوینھ ومدتھ، ولا یجوز أن یقل عدد  -أ

أعضائھ عن ثلاثة أعضاء، كما لا یجوز أن تزید مدة العضویة فیھ على ثلاث سنوات قابلة للتجدید.  

بال وذلك  التنفیذیین،  وغیر  المستقلین  الأعضاء  من  عدد  على  المجلس  یشتمل  أن  نسبة  ویراعى 

للشركات المساھمة المقفلة المدرجة في سوق الأوراق المالیة، والشركات المساھمة المقفلة الأخرى  

البحرین  مصرف  من  أو  التجارة  بشئون  المعنِي  الوزیر  من  قرار  فئاتھا  بتحدید  یصدر  التي 

 المركزي، بحسب الأحوال.  

 یجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط الآتیة:  -ب 

 یكون متمتعاً بأھلیَّة التصرف.أن  -۱

ألا یكون قد سبق الحكم علیھ في جریمة تفَاَلسُ بالتقصیر أو بالتدلیس، أو في جریمة مخلَّة بالشرف   -۲

 أو الأمانة، أو في جریمة بسبب مخالفتھ لأحكام ھذا القانون، ما لم یكن قد رُدَّ إلیھ اعتباره.

رین المركزي بالنسبة للأعضاء المستقلین  الشروط التي یصدر بتحدیدھا قرار من مصرف البح -۳

وغیر التنفیذیین والتنفیذیین في مجالس إدارات الشركات المرخص لھا من قبل المصرف، وذلك  

 ) من قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات المالیة.٦٥مع عدم الإخلال بأحكام المادة (

 لأساسي. أیة شروط أخرى ینص علیھا عقد تأسیس الشركة أو نظامھا ا -٤

D;ÎÄ]ŸMOLC;

یجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئیس المجلس أو أحد أعضـائھ ویكون النصـاب متحققاً بحضـور  

 نصف عدد الأعضاء على ألا یقل عدد الحاضرین عن اثنین. 

D;ÎÄ]ŸMOL;C�\ÑÖ“ŸDSPC;

تشُـــكَّل بقرار من مجلس الإدارة لجنة تدقیق للشـــركات المســـاھمة المقفلة المدرجة في ســـوق  

ــدر بتحدید فئاتھا قرار من الوزیر   ــاھمة المقفلة الأخرى التي یصــ الأوراق المالیة والشــــركات المســ

 المعنِي بشئون التجارة. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۸٤(
 . ۲۰۰۱لسنة ) ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )۸٥(



D;ÎÄ]ŸMOL;;�\ÑÖ“ŸLCDSQC;

ھْن والحالات التي یكون   -أ فیھا التصرف لشركة تابعة، لا یجوز في غیر السیاق المعتاد  باستثناء الرَّ

لأعمال الشركات المساھمة المقفلة إجراء أيِّ تصرف فیما تجُاوِز قیمتھ نصف أصول الشركة إلا  

بموافقة مجلس الإدارة، وعرْض التصرف على الجمعیة العامة غیر العادیة للموافقة علیھ، وذلك  

ھذه المادة. ویجب أن تشتمل أوراق الدعوة لاجتماع الجمعیة العامة  مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من  

غیر العادیة على قدْرٍ كافٍ من التفصیل عن التصرف وشروطھ وأحكامھ. ولأغراض ھذه الفقرة، 

 تشمل أصول الشركة أصول أیَّة شركة تابعة. 

یلُزَم   -ب  النیة، لا  ثالث حسن  ترتبت لأيِّ طرف  بأیَّة حقوق  بإتمام  مع عدم الإخلال  مجلس الإدارة 

التصرف بعد الحصول على موافقة الجمعیة العامة غیر العادیة علیھ وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من  

التصرف   إتمام  بیان أسباب عدم  ذلك. ویجب على مجلس الإدارة  غ  یسوِّ وُجِد ما  إنْ  المادة  ھذه 

 س الإدارة بعدم إتمامھ.للجمعیة العامة غیر العادیة في أول اجتماع لھا تالٍ على قرار مجل

D;ÎÄ]ŸMOMCDSRC;

لة بعِلْم الوصـول، أو بأیة طریقة أخرى تثُبتِ   ھ الدعوة لاجتماع الجمعیة العامة بخطابات مسـجَّ توجَّ

واقعة العِلْم بزمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال، وذلك قبل موعد الاجتماع بواحد وعشــرین یوماً  

الجمعیة مرة واحدة على الأقل خلال الشـــھور الثلاثة التالیة لنھایة الســـنة على الأقل. ویجب أن تعُقَد 

المالیة بالنسبة للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالیة، والشركات المرخَّص لھا من قِبلَ مصرف 

 البحرین المركزي، أو الشھور الستة التالیة لنھایة السنة المالیة بالنسبة لسائر الشركات الأخرى.

D;ÎÄ]ŸMONC 

لا یكون اجتماع الجمعیة العامة العادیة صــحیحاً إلا إذا حضــره عدد من المســاھمین یمثلون أكثر 

ــوافر ھذا النصاب یكون الاجتماع صحیحاً بالحاضرین بعد نصف ساعة   من نصف الأسھم، فإذا لم یتـ

 من الموعد المحدد للاجتماع الأول.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )۸٦(
 . ۲۰۰۱لسنة ) ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۸۷(



D;ÎÄ]ŸMOOC;

ة غیر العادیة صـحیحاً ما لم یحضـره مسـاھمون یمثلون ثلثي أسـھم لا یكون اجتماع الجمعیة العام

ــرة أیام التالیة   ــاب وجھت الدعوة إلى اجتماع ثان ینعقد خلال العشـ ــركة، فإذا لم یتوافر ھذا النصـ الشـ

 للاجتماع الأول ویكون الاجتماع الثاني صحیحاً إذا حضره من یمثل أكثر من ثلث رأس المال.

صـاب في الاجتماع الثاني توجھ الدعوة إلى اجتماع ثالث ینعقد خلال العشـرة وإذا لم یتوافر ھذا الن

 أیام التالیة للاجتماع الثاني، ویكون الاجتماع الثالث صحیحاً إذا حضره من یمثل ربع رأس المال.

دعوة إلى  ا في الـ اریخھمـ دد تـ د حُـ ان قـ اعین الأخیرین إذا كـ دة للاجتمـ دیـ ھ دعوة جـ ویجوز ألا توجـ

ول شــریطة أن یتم إبلاغ المســاھمین بعدم انعقاد الاجتماع الأول. ویصــدر القرار بأغلبیة  الاجتماع الأ

 ثلثي الأسھم الممثلة في الاجتماع. 

D;ÎÄ]ŸMOO;C�\ÑÖ“ŸDSSC;

أحكام قانون مصــرف البحرین المركزي والمؤســســات المالیة الصــادر بالقانون رقم   مراعاةمع 

خلال  -، یجب على مجلس الإدارة أن یرســل إلى الوزارة المعنیة بشــئون التجارة  ۲۰۰٦) لســنة  ٦٤(

صـورةً من كلٍّ من المیزانیة وحسـاب الأرباح والخسـائر   -سـتة أشـھر من تاریخ انتھاء السـنة المالیة  

ر الســنوي وتقریر مدققِّ الحســابات، موقَّعاً ومختوماً منھ، أو أي بیانات یصــدر بتحدیدھا قرار والتقری

من الوزیر بدلاً من ذلك، للتحَّققُ من التزام الشـركة بأحكام القانون ، وسـلامة مركزھا المالي ، ومدى  

 دولي.تعاونھا مع الجھات المختصة بشأن الامتثال الضریبي على المستوى الوطني أو ال

 وللوزارة أن تطلب أیَّة بیانات مالیة أو مستندات أو تقاریر أو معلومات إضافیة تراھا ضروریة.

D;ÎÄ]ŸMOPC;

Î]∆÷Ÿ.DSTC;

  

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۱) لسنة  ۲۰استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۸۸(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم  ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) ألُغیت بموجب القانون رقم (۸۹(



ãÄ]zâ’\;g]zze’\ ;

€zz‚à¯]d;ÏzËêÊi’\;Ï—Özå ;

D;ÎÄ]ŸMOQ;C;

الشــركاء شــركة التوصــیة بالأســھم ھي الشــركة التي تتكون من فئتین من الشــركاء إحداھما فئة 

المتضــامنین المســئولین بالتضــامن في جمیع أموالھم عن التزامات الشــركة، والأخرى فئة الشــركاء 

 الموصین الذین لا یسألون عن التزامات الشركة إلا بقدر حصصھم في رأس المال.

D;ÎÄ]ŸMORC;

غیر قابلة یقسم رأسمال شركة التوصیة بالأسھم إلى أسھـــــــــم متساویة القیمة وقابلة للتــــــداول، و

للتجزئة. ویكون الشـریك الموصـي فیھا خاضـعاً للقواعد القانونیة التي یخضـع لھا المسـاھم في شـركة 

 المساھمة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فیھ ھذه القواعد مع أحكام شركة التوصیة بالأسھم.

ــداول وإنما یجوز   ــاء المتضامنین قابلة للتـ ــون أسھم الشركـ ــكام ولا تكـ ـــ التنازل عنھا وفقاً للأحـ

 المنصوص علیھا بشأن التنازل عن حصص الشركاء في شركة التضامن.

D;ÎÄ]ŸMOSC;

ركاء المتضـامنین، ویجوز أن  م واحد أو أكثر من الشـ ھم من اسـ ركة التوصـیة بالأسـ م شـ یتكون اسـ

 یضاف إلى اسم الشركة تسمیة مبتكرة أو مشتقة من غرضھا.

ـــــم شـركة التوصـیة بالأسـھم، فإذا ذكر اسـمھ مع ولا یجوز أن یذكر اسـم ا لشـریك المسـاھم في اسـ

 علمھ بذلك اعتبر شریكاً متضامناً بالنسبة إلى الغیر حسن النیة.

D;ÎÄ]ŸMOT;C;

) من ھذا القانون على شـركة التوصـیة بالأسـھم  ۱۰۷) حتى المادة (۸٦تسـري أحكام المواد من (

 مع مراعاة ما یأتي:

 لا یشترط لتأسیس الشركة الحصول على الترخیص المنصوص علیھ في تلك المواد.  -أ

 لا یجوز أن یقل عدد المؤسسین عن أربعة. -ب 

ــون حكمھم من حیث  -ج یوقع جمیع الشركاء المتضامنین وغیرھم من المؤسسین نظام الشركة، ویكـ

 المسئولیة حكم المؤسسین في شركات المساھمة.

 أسماء الشركاء المتضامنین وألقابـھم وجنسـیاتھم ومواطنھم.یذكر في نظام الشركة  -د 



مكرراً) من ھذا القانون، یحدد رأسمال الشركة من قبل المؤسسین،    ۲۱مع مراعاة أحكام المادة (  -ھـ  

 ) ۹۰( ویجب أن یكون كافیاً لتحقیق أغراضھا.

    عن الإخلال بذلك.  یقوم مدیر الشركة بشھر نظامھا ، ویكون مسئولا عن الأضرار الناشئة  -و 

D;ÎÄ]ŸMPKC 

تســري على صــكوك الأســھم التي تصــدرھا شــركة التوصــیة بالأســھم الأحكام التي تســري على 

 شھادات أسھم شركات المساھمة.

D;ÎÄ]ŸMPLC;

یعھد بإدارة شــركة التوصــیة بالأســھم إلى شــریك متضــامن أو أكثر، وتذكر أســماؤھم في نظام  

 الشركة، وتكون مسئولیتھم باعتبارھم مؤسسین للشركة. 

ئولیتھم القواعد المتعلقة  وتسـري على عزل المدیرین في شـركة التوصـیة بالأسـھم وسـلطاتھم ومسـ

 بمدیري شركات التضامن. 

D;ÎÄ]ŸMPMC;

 یجوز للشریك المساھم التدخل في إدارة أعمال الشركة المتصلة بالغیر ولو بناء على تفویض.لا 

 ویجوز لھ الاشتراك في أعمال الإدارة الداخلیة في الحدود المنصوص علیھا في عقد الشركة.

وإذا خالف المســاھم الحظر المنصــوص علیھ في الفقرة الأولى كان مســئولاً في جمیع أموالھ عن  

 زامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال الإدارة. الالت

ویجوز اعتبار الشــریك المســاھم مســئولاً عن جمیع التزامات الشــركة إذا كانت الأعمال التي قام 

بھا مما یدعو الغیر إلى الاعتقاد بأنھ من الشـركاء المتضـامنین، وفي ھذه الحالة تسـري على الشـریك 

 المتضامنین. المساھم الأحكام المتعلقة بالشركاء 

وإذا قام الشـریك المسـاھم بأعمال الإدارة المحظورة علیھ بناء على تفویض صـریح أو ضـمني من 

أ عن ھذه  ئولین معھ بالتضـامن عن الالتزامات التي تنشـ الشـركاء المتضـامنین كان ھؤلاء الشـركاء مسـ

 الأعمال.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدل بموجب القانون رقم (۹۰(



D;ÎÄ]ŸMPNC;

حددت نســبة معینة من أرباح الشــركة فلا   یبین نظام الشــركة طریقة تحدید مكافأة المدیرین، فإذا

ــبة عن   ــم المبلغ المذكور في المادة (۱۰یجوز ان تزید ھذه النس ــافي بعد خص )  ۲۲٤٪ من الربح الص

 من ھذا القانون. 

D;ÎÄ]ŸMPOC;

ــون من ثلاثة أعضـاء على الأقل تنتخبھم   -أ ـــــ یكون لكل شـركة توصـیة بالأسـھم مجلس رقابة یتكـــ

 من بین الشركاء المساھمین إذا زاد عدد الشركاء الموصین على عشرة.الجمعیة العامة التأسیسیة  

وعلى مجلس الرقابة التحقق من أن إجراءات تأسـیس الشـركة قد تمت وفق أحكام القانون، ویسـأل   -ب 

 أعضاؤه عن ذلك بالتضامن فیما بینھم.

ادیـة. ویكون انتخـاب  وتنتھي مـدة مجلس الرقـابـة الأول بـانعقـاد الاجتمـاع العـادي للجمعیـة العـامـة العـ -ج

ــوص علیھـا في نظـام   ــاص ھـذه الجمعیـة وفقـاً للأحكـام المنصــ مجلس الرقـابـة بعـد ذلـك من اختصــ

 الشركة.

 لا یكون للشركاء المتضامنین صوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة. -د 

D;ÎÄ]ŸMPPC;

المدیرین   أن یطلب من -تحقیقاً لھذا الغرض   -یقوم المجلــــس بالرقابة على أعمــــال الشركة ولھ   -أ

تقدیم حساب عن إدارتھم وأن یقوم بفحص دفاتر الشـــركة ومستنداتھا وطلب جرد أموالھا، وعلیھ  

أن یبدي الرأي في المسـائل التي یعرضـھا علیھ مدیر الشـركة وأن یأذن في إجراء التصـرفات التي 

 یشترط نظام الشركة الحصول على إذنھ للقیام بھا.

 العامة للانعقاد إذا تبین لھ وقوع مخالفة جسیمة في إدارة الشركة.وللمجلس الحق في دعوة الجمعیة 

ــنة مالیة تقریراً عن نتائج رقابتھ   -ب  ــاھمین في نھایة كل ســ ویقدم المجلس إلى الجمعیة العامة للمســ

 على أعمال الشركة.

  ویقوم أعضاء مجلس الرقابة بوظیفتھم بغیر مقابل. -ج

ــأل مجلس الرقـابـة عن أعمـال   -د  المـدیرین أو نتـائجھـا إلا إذا علموا بمـا وقع منھـا من أخطـاء ولا یســ

 وأغفلوا إخطار الجمعیة العامة بھا.

D;ÎÄ]ŸMPQC;

 یكون لشركة التوصیة بالأسھم مدقق للحسابات أو أكثر. 



ام الواردة في المواد من ( ات الأحكـ دقق الحســـــابـ ــري على مـ ذا  ۲۲۲) حتى (۲۱۷وتســ ) من ھـ

 القانون.

D;ÎÄ]ŸMPRC;

 كة التوصیة بالأسھم جمعیة عامة تتكون من جمیع الشركاء متضامنین ومساھمین.یكون لشر

وتســري الأحكام المتعلقة بالجمعیة العامة في شــركات المســاھمة المقفلة على الجمعیة العامة في 

 شركة التوصیة بالأسھم، ویحل مدیر الشركة محل رئیس مجلس الإدارة في دعوة الجمعیة العامة.

ــادق علیھا إلا ولا یجوز للجم ــركة بالغیر أو تص ــلة الش ــرفات تتعلق بص عیة العامة أن تقوم بتص

 بموافقة المدیرین.

D;ÎÄ]ŸMPSC;

لا یجوز للجمعیة العامة غیر العادیة أن تقرر إدخال تعدیل على نظام شركة التوصیة بالأسھـم إلا 

) من  ۲۱۲یھا في المادة (بموافقة جمیع الشـركاء المتضـامنین وتوافر النصـاب والأغلبیة المنصـوص عل

 ھذا القانون.

D;ÎÄ]ŸMPT;C;

)  ۱٦٦) حتى (۱۲٥) والمـــــواد من (٦٤تسري علـــــى شركة التوصیة بالأســـــھم أحكام المادة (

 ) من ھـذا القانون.۲۲٥) حتى (۲۱٤والمواد من (

D;ÎÄ]ŸMQK;C;

أن یعین  إذا شــغر مركز مدیر شــركة التوصــیة بالأســھم وجب على مجلس الرقابة في ھذه الحالة 

 مدیراً مؤقتاً، یتولى أعمال الإدارة العاجلة، إلى أن تعقد الجمعیة العامة.

اً   ھ، وفقـ ت تعیینـ اً من وقـ ــر یومـ ة خلال خمســـــة عشــ ذه الجمعیـ دعوة ھـ ت بـ دیر المؤقـ ویقوم المـ

ــى ھذا المیعاد دون دعوة الجمعیة العامة للانعقاد   ــركة، فإذا انقضــ للإجراءات التي یقررھا نظام الشــ

 ى مجلس الرقابة توجیھ الدعوة فوراً.وجب عل

 ولا یكون المدیر المؤقت مسئولاً إلا عن تنفیذ وكالتھ.

;

  



√d]â’\;g]e’\;

ÎÄÂÅ,\;ÏË’ÊÒâ∏\;k\Ç;Ï—Öç’\ ;

ÏŸ]¡;‹]“t^ ;

D;ÎÄ]ŸMQLC;

الشـركة ذات المسـئولیة المحدودة، ھي شـركة تتكون من عدد من الأشـخاص، ولا یكون كل شـریك 

ــل شـخص واحد طبیعي أو مسـئولاً إلا   ــبـَــ ــك من قـِــ ــمتلـَــ بقدْر حصـتھ في رأس المال. ویجوز أن تـُــ

 )۹۱(اعتباري.

ــركة أو زیادة رأسـمالھا أو الاقتراض لحسـابھا عن طریق الاكتتاب العام،  ولا یجوز تأسـیس الشــــ

عاً  ولا یجوز لھا إصدار أسھم أو سندات قابــــــلة للتــــــداول، ویكون انتقال حصص الشركاء فیھا خاض

، فضـلاً عن الشـروط المقررة )۹۲(لاسـترداد الشـركاء، وللشـروط الخاصـة التي تتضـمنھا وثیقة الشـركة

 في ھذا القانون.

D;ÎÄ]ŸMQMC;

ــار الأموال  لا تتولى الشركة ذات المسئولیة المحدودة أعمال التأمین أو أعمال البنوك، أو استثمـــ

 لحساب الغیر بوجھ عام.

D;ÎÄ]ŸMQNC;

ســئولیة المحدودة أن تتخذ اســماً خاصــاً، ویجوز أن یكون اســمھا مســتمداً من للشــركة ذات الم

أغراضھــــا، ویجوز أن یتضمن اسمھا اسم شریك أو أكثر، ویجب أن یتبــــع اسم الشركة عبارة (ذات  

  مسئولیة محدودة).

ومطبوعاتھا،  ویجب أن یذُكر كل ذلك في جمیع عقود الشركة وفواتیرھا وإعلاناتھا وأوراقھــــــــا 

 فإذا لم یذُكر كان مدیرو الشركة مسئولین بالتضامن في أموالھم الخاصة تجاه الغیر.

 
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۹۱(

م قانون بتعدیل بعض أحكا ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (تتضمنھا وثیقة الشركة) بعبارة (یتضمنھا عقد الشركة) بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۹۲
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



D;ÎÄ]ŸMQOCDTNC;;

مكرراً) من ھذا القانون، یحدد رأســمال الشــركة من قبل الشــركاء،   ۲۱أحكام المادة (  مراعاةمع 

 مة.ویجب أن یكون كافیاً لتحقیق أغراضھا، ویقُسّم إلى حصص متساویة القی

 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۹۳(



ÿÂ¯\;◊ë ’\ 

ÎÄÂÅ,\;ÏË’ÊÒâ∏\;k\Ç;Ï—Öç’\;äËà_h;

D;ÎÄ]ŸMQPC;

 ذات المسئولیة المحدودة البیانات الآتیة: )۹٤(یجب أن تتضمن وثیقة تأسیس الشركة -أ

  أسماء الشركاء وألقابھم وجنسیاتھم. -۱

  مركز الشركة الرئیسي. -۲

 مسئولیة محدودة).اسـم الشـركة وعنـوانھا، مع إضافة عبارة (شركة ذات  -۳

 الأغراض التي أسُست من أجلھا الشركة. -٤

ــف دقیق  -٥ ــریك، مع وص ــص النقدیة أو العینیة التي قدمھا كل ش ــركة والحص ــمال الش مقدار رأس

 للحصص العینیة وقیمتھا.

 شروط التنازل عن الحصص. -٦

 مدة الشركة، إن وجدت. -۷

رھم، وأسماء أعضاء مجلـــس الرقابة أسماء مَنْ عُھِدَ إلیھم بإدارة الشـــركة من الشركاء أو من غی -۸

 في الحالات التي یوجب فیھا القانون وجود ھذا المجلس.

 كیفیة توزیع الأرباح والخسائر. -۹

أحكاماً خاصــة بتنظیم حق اســترداد   )۹٥(ویجوز للشــركاء أن یضــمنوا وثیقة تأســیس الشــركة -ب 

ــاء وكیفیة تقدیر ثمنھا عند مباشرة ھذا الحق، وبتكوین م ـــــ ـــــ ال احتیاطي غیر  حصص الشركـــ

 الاحتیاطي الإجباري، وبتنظیم مالیة الشركة وحساباتھا وأسباب حلھا.

ــمن بیانات أخرى غیر تلك الواردة  -ج ــدر قراراً یتض ــئون التجارة أن یص ویجوز للوزیر المعني بش

 في البند (أ) من ھذه المادة.

ركات الم -د  یس الشـ ركة الأحكام الخاصـة بعقد تأسـ یس الشـ نصـوص علیھا في تسـري على وثیقة تأسـ

 )۹٦( ھذا القانون، وذلك بما لا یتعارض مع طبیعتھا.

 
بتعدیل بعض   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰قد تأسیس الشركة) بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدلت عبارة (تتضمن وثیقة تأسیس الشركة) بعبارة (یتضمن ع ۹٤

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل  ۲۰۲۱) لسنة ۲۰(استبُدلت عبارة (وثیقة تأسیس الشركة) بعبارة (عقد تأسیس الشركة) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم  ۹٥

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
) لسنة ۲۱بشأن تعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۲۰أضُیفت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۹٦

۲۰۰۱ . 



D;ÎÄ]ŸMQQ;C;

عت جمیع الحصص النقدیة بین الشركاء   لا یتم تأسیس الشركة ذات المسئولیة المحدودة إلا إذا وُزِّ

 ودفعت قیمتھا كاملة، وسلمت الحصص العینیة إلى الشركة.

لمعتمدة في البحرین ولا تؤدى إلا لمدیري الشركة، ویجب أن تودع الحصص النقدیة أحد البنوك ا

 متى قدموا شھادة تثبت قیدھا في السجل التجاري.

D;ÎÄ]ŸMQRC;

نوعھا وقیمتھا،   )۹۷(إذا كان ما قدمھ الشریك حصة عینیة وجب أن یبین في وثیقة تأسیس الشركة

 والثمن الذي ارتضاه باقي الشركاء لھا، واسم الشریك ومقدار حصتھ في رأس المال مقابل ما قدمھ.

م الحصة العینیة مسئولاً قِبل الغیر عن قیمتھا المقـــدرة لھا في وثیقة الشركة ، فإذا  )۹۸(ویكون مُقَدِّ

ركة، ویسُأل باقي الشــــركاء بالتضامن عن  أثبت وجود زیادة في التقدیر وجب أن یؤدي الفرق نقداً للش

 أداء ھذا الفرق إلا إذا أثبتوا عدم علمھم بذلك.

وتسـقط دعوى المسـئولیة المنصـوص علیھا في الفقرة السـابقة بمضـي خمس سـنوات من تاریخ قید 

 الشركة في السجل التجاري.

D;ÎÄ]ŸMQS;CDTTC;

لھ الشركاء، قیدُ  ھا في السجل التجاري والنشر عنھا في الموقع یجب على مدیر الشركة، أو مَن یخوِّ

ة بشئون التجارة. ولا تكتسب الشركة الشخصیة المعنویة إلا بعد قیْـدھا، ولا   الإلكتروني للوزارة المعنیَّـ

یجوز لھا قبل ذلك مباشرة أعمالھا، وكل تصرف یتم لحساب الشركة قبل القید في السجل لا یـُلزِم إلا  

  عنھ في جمیع أموالھ، وإذا تعدَّد مَن أجروا التصرف كانوا مسئولین بالتضامن.مَن أجراه ویكون مسئولاً 

 D;ÎÄ]ŸMQTC;

 ) ۱۰۰( یقـَسَّـم رأسمال الشركة ذات المسئولیة المحدودة إلى حصص متساویة.

 
بتعدیل  ۲۰۲۱) لسنة ۲۰(وثیقة تأسیس الشركة) بعبارة (عقد تأسیس الشركة) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدلت عبارة  ۹۷

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰ردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدلت عبارة (وثیقة الشركة) بعبارة (عقد الشركة) أینما و ۹۸

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 .۲۰۰۱) لسنة  ۲۱ون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقان  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۹۹(
المرسوم بقانون رقم (   )۱۰۰( لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب  الصادر بالمرسوم بقانون رقم (   ۲۰۲۰)  التجاریة  الشركات  قانون  أحكام  لسنة  ۲۱بتعدیل بعض   (

۲۰۰۱ . 



وتكون الحصـة غیر قابلة للتجزئة، وإنما یجوز أن یشـترك فیھا شـخصـان أو أكثر، على أن یمثلھم  

ئولین بالتضـامن عن الالتزامات المترتبة  تجاه   ركاء في الحصـة مسـ ركة شـخص واحد، ویعتبر الشـ الشـ

 على ھذه الشركة.

D;ÎÄ]ŸMRK;C;

ئولیة المحدودة غیر قابلة للتداول، ولكن یجوز بیع الحصـص  مال الشـركة ذات المسـ حصـص رأسـ

على   )۱۰۱(لشـركةبمقتضـى محرر مصـــــــدق على التوقیعات الواردة فیھ ما لم تنص وثیقة تأسـیس ا

أن یبلِّغ باقي الشـــركاء بالعرض الذي  -أو بعضـــھا   -خلاف ذلك، ویجب على مَنْ یعتزم بیع حصـــتھ  

تري   -حصـل علیھ وشـروطھ   م المشـ وإلا أعُتبرَِ التصـرف غیر نافذ. وبعد انقضـاء   -خاصـة الثمن واسـ

بوعین من إبلاغ العرض دون أن یطلب أحد الشـركاء شـراء الحصـة جاز للشـریك بیعھا عل ى الغیر أسـ

بالثمن المعروض على الأقل، فإذا طلب الشراء أكثر من واحد من الشركاء قسُِمت الحصة بینھم بنسبة  

ــــــــــركة، وإذا كان التنازل بغیر عِوض فلا تنتقل   ــمال الشـ ــص في رأسـ ما یمتلكھ كل منھم من حصـ

ــص المتنازل عنھا إلا بموافقة أغلبیة الشـركاء المالكین لحصـص لا تقل نسـبتھا   ٪ من    ۷٥عن  الحصــــ

 رأس المال بعد تجنیب الحصص محل التنازل. 

D;ÎÄ]ŸMRLCDLKMC;

لا یكون للتنازل عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء أو الغیر، إلا من وقت القیْـد في السجل 

ة بشئون التجارة.   التجاري والنشر في الموقع الإلكتروني للوزارة المعنیَّـ

D;ÎÄ]ŸMRMCDLKNC;

 تنتقل حصة كل شریك إلى ورثتھ أو الموصى لھم بھا. 

D;ÎÄ]ŸMRNC;

إذا باشـر دائن شـخصـي لأحد الشـركاء إجراءات التنفیذ على حصـة مدینھ وجب عرض الحصـة 

للبیع في مزاد علني ما لم یتفق الدائن مع المدین والشـركة على طریقة البیع وشـروطھ، وفي حالة البیع  

لشـركة بقائمة شـروط البیع ومیعاد الجلسـة التي تحدد لنظر الاعتراضـات  بالمزاد یقوم الدائن بإخطار ا

 المقدمة علیھا.

 
) لسنة  ۲۰ع بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدلت عبارة (تنص وثیقة تأسیس الشركة) بعبارة (ینص عقد تأسیس الشركة) أینما وردت في الباب الساب ۱۰۱

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱
 . ۰۰۱۲) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ()  ۱۰۲(
المرسوم بقانون رقم (   )۱۰۳( لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب  الصادر بالمرسوم بقانون رقم (   ۲۰۲۰)  التجاریة  الشركات  قانون  أحكام  لسنة  ۲۱بتعدیل بعض   (

۲۰۰۱ . 



وّ المزاد أن تتقدم بمشــترٍ غیر الذي رســا  ویجوز للشــركة خلال عشــرة أیام من تاریخ الحكم برســِ

 علیھ المزاد لأخذ الحصة بالشروط نفسھا.

 وتطبق ھذه الأحكام في حالة إفلاس الشریك.

;ÎÄ]ŸDMROC;

ــھم   ــھم ومھنـ یجب أن یعد في مركز الشركة سجل خاص للشركاء یتضمن أسماءھم ومحال إقامتـ

 وجنسیاتھم وعدد الحصص التي یملكھا كل منھم، ویبین التنازل عن الحصص وتاریخ التنازل.

ویجوز لكل شـریك ولكل ذي شـأن الإطلاع على ھذا السـجل، وترسـل البیانات الواردة في السـجل 

 ر یطرأ علیھا إلى الوزارة المعنیة بشئون التجارة.وكل تغیی

 

  



È›]m’\;◊ë ’\;

Ï—Öç’\;ÎÑ\Äb;

D;ÎÄ]ŸMRPC;

یتولى إدارة الشـــركة مدیر أو أكثر من بین الشـــركاء أو من غیرھم یعینون لأول مرة عن طریق 

 المؤسسین ویعینون بعد ذلك بقرار من جمعیتھا العامة.

مدیر أو المدیرین بموافقة الشركاء الحائزین لأغلبیة رأس وفي جمیع الأحوال یجوز إنھاء مھمة ال

 المال.

ویكون حكم المدیر أو المدیرین من حیث الواجبات والالتزامات والمســئولیة حكم أعضــاء مجلس 

 إدارة شركة المساھمة.

D;ÎÄ]ŸMRQC;

بغیر ذلك،  )۱۰٤(یكون لمدیري الشـركة سـلطة كاملة في تمثیلھا ما لم تقض وثیقة تأسـیس الشـركة

وكل قرار یصــدر من الشــركة بتقیید ســلطات المدیرین أو بتغییرھم بعد قیدھا في الســجل التجاري لا  

 یكون نافذاً في حق الغیر إلا بعد انقضاء خمسة أیام من تاریخ إثباتھ في ھذا السجل.

D;ÎÄ]ŸMRRC;

ــركة طریقة    )۱۰٦(على تكوین مجلس للمدیرین وتبین الوثیقة  )۱۰٥(یجوز أن ینص في وثیقة الش

 العمل في ھذا المجلس والأغلبیة التي تصدر بھا قراراتھ.

D;ÎÄ]ŸMRSCDLKRC;

مكرراً) من   ۱۸مدیري الشـركة تجاه الشـركة والشـركاء والغیر وفقاً لأحكام المادة (  مسـئولیةتقوم   

ــئولیة   ــي بغیر ذلك یعُتبرَ كأنْ لم یكن. ولا یحول دون إقامة دعوى المس ــرط یقض ھذا القانون، وكل ش

 قِبلَ المدیر اقتراع من الجمعیة العامة بإبراء ذمتھ. 

 
بتعدیل  ۲۰۲۱نة ) لس۲۰استبُدلت عبارة (تقض وثیقة تأسیس الشركة) بعبارة (یقض عقد تأسیس الشركة) أینما وردت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۰٤

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (وثیقة الشركة) بعبارة (عقد الشركة) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۰٥

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بالمرسوم بقانون رقم ( قانون الشركات التجاریة الصادر
بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (وتبین الوثیقة) بعبارة (ویبین العقد) أینما وردت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۰٦

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱القانون رقم (استبُدلت بموجب  )۱۰۷(



D;ÎÄ]ŸMRTC 

الجمعیة العامة للشــركاء أن یتولى الإدارة في شــركة أخرى منافســة    لا یجوز للمدیر بغیر موافقة

ــة أو مماثلة   ــفقات في تجارة منافس ــاب الغیر بص ــابھ أو لحس أو ذات أغراض مماثلة، أو أن یقوم لحس

 لتجارة الشركة.

 ویترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدیر وإلزامھ بالتعویض.

D;ÎÄ]ŸMSKC;

ــس مدیرین، وجب أن یعَُیَّن في إذا كان عدد الشركاء أكثر م ــركة مجلــ ــرة، ولم یكن للشــ ن عشــ

ــیس ــركـاء على الأقـل لمـدة معینـة، ویجوز للجمعیـة    )۱۰۸(وثیقـة التـأســ مجلس رقـابـة من ثلاثـة من الشــ

ــركـاء. ولا یكون   د تعیینھم بعـد انتھـاء ھـذه المـدة أو أن تعَُیِّن غیرھم من الشــ ــركـاء أن تعیـ العـامـة للشــ

 خاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلھم.للمدیرین صوت في انت

ــاعـة   ــنـدوق والبضــ ــركـة ووثـائقھـا، وأن یقوم بجرد الصــ ولمجلس الرقـابـة أن یفحص دفـاتر الشــ

والأوراق المالیة والوثائق المثبتة لحقوق الشركة، وأن یطالب المدیرین في أي وقت بتقدیم تقاریر عن  

 إدارتھم.

والتقریر السنوي، ویقدم تقریره في ھذا الشأن إلى ویراقب ھذا المجلس المیزانیة وتوزیع الأرباح  

 الجمعیة العامة للشركاء قبل انعقادھا بخمسة عشر یوماً على الأقل.

 الحصول على إذنھ للقیام بھا. )۱۰۹(ولھ أن یأذن في إجراء التصرفات التي تشترط وثیقة الشركة

D;ÎÄ]ŸMSLC;

المدیرین أو نتائجھا، إلا إذا علموا بما وقع فیھا من لا یسُـــأل أعضـــاء مجلس الرقابة عن أعمال  

 أخطاء وأغفلوا ذكر ھذه الأخطاء في تقریرھم المقدم للجمعیة العامة للشركاء.

D;ÎÄ]ŸMSMC;

على قیام مجلـــــس للرقابة، )  ۱۱۰(إذا لم یزد عدد الشـركاء على عشـرة، ولم تنص وثیقة التأسـیس

ــھم على    كان للشـركاء غیر المدیرین حق الرقابة على أعمال المدیرین، ویجوز لھم أن یطلعوا بأنفســــ

 
بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (وثیقة التأسیس) بعبارة (عقد التأسیس) بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۰۸

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱وم بقانون رقم (الصادر بالمرس
بتعدیل بعض أحكام قانون   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (تشترط وثیقة الشركة) بعبارة (یشترط عقد الشركة) بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۰۹

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
  ۲۰۲۱) لسنة ۲۰بارة (ینص عقد التأسیس) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدلت عبارة (تنص وثیقة التأسیس) بع ۱۱۰

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



ــررة في المادة ( ـــ ـــ ) من ھذا القانون. وكل شرط على  ٤٦دفاتر الشركة ومستنداتھا، وفقاً للقواعد المقـ

 خلاف ذلك یعتبر باطلاً. 

D;ÎÄ]ŸMSNCDLLLC;

 الشركاء. یكون للشركة ذات المسئولیة المحدودة جمعیة عامة تتكون من جمیع  -أ

التالیة   -ب  الستة  الشھور  السنة خلال  في  الأقل  المدیرین مرة على  بدعوة من  العامة  الجمعیة  تنعقد 

 لانتھاء السنة المالیة للشركة. 

تدُعى الجمعیة العامة للانعقاد في كل وقت بناءً على طلب المدیرین أو مجلس الرقابة أو مدققِّ   -ج

التج المعنیة بشئون  ارة أو عدد من الشركاء الحائزین على ما لا یقل عن  الحسابات أو الوزارة 

 من رأس المال.  ۱۰٪

لة بعِلْم الوصول أو بأیَّة طریقة أخرى تثُبِت  -د  ھ الدعوة لانعقاد الجمعیة العامة بخطابات مسجَّ توجَّ

 واقعة العِلْم قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرین یوماً على الأقل.

لجمعیة العامة على زمان ومكان الاجتماع وجدول الأعمال، على  یجب أن تشتمل الدعوة لانعقاد ا -ه

أن یتضمن ھذا الجدول بوجھ خاص تقاریر المدیرین ومدققِّ الحسابات ومجلس الرقابة إنْ وُجِد، 

والتصدیق على المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر، والنظر في مقترحات المدیرین بشأن توزیع 

 الأرباح. 

ألة في  ٪٥ئزین على ما لا یقل عن  ویجوز للشـركاء الحا من رأسـمال الشـركة طلب إدراج أیَّة مسـ

جدول الأعمال، ویجُاب الطلب ویخُطَر الشـركاء بذلك إذا تم تقدیمھ كتابة خلال فترة لا تقل عن خمسـة 

ــركاء أیام عمـل من التـاریخ المحـدَّد لانعقـاد الجمعیـة العـامة موقَّعـاً علیـھ مِن قِبَـل مَن قام بتقـدیمـھ من ا لشــ

ناً فیھ عدد الحصص التي یملكھا كل منھم.   ومدوَّ

ــوعـات المـدرجـة في جـدول الأعمـال، إلا إذا   یجوزولا   للجمعیـة العـامـة المـداولـة في غیر الموضــ

 تكشَّفت بعد إعداد الجدول أو أثناء الاجتماع أمور عاجلة تقتضي المداولة فیھا.

D;ÎÄ]ŸMSOC;;

لكل شریك حق حضور الجمعیة العامة بنفسھ أو عن طریق وكیل عنھ، من غیر أعضاء مجلس    -أ

الرقابة أو مدیر الشركة أو موظفیھا، وذلك بمقتضى توكیل خاص وثابت بالكتابة تعُدُّه الشركة لھذا  

 
التجاریة الصادر بالمرسوم بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات  ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم (  )۱۱۱(

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بقانون رقم (



الشركة. یملكھا في  التي  الحصص  یعادل عدد  لكل شریك عدد من الأصوات  ویكون   الغرض، 

)112( 

توكیل  لكل ش -ب  أو عن طریق وكیل عنھ بموجب  بنفسھ  العامة  الجمعیة  ریك حق حضور اجتماع 

رسمي، من غیر أعضاء مجلس الرقابة أو مدیر الشركة، ویكون لكل شریك عدد من الأصوات  

 یعادل عدد الحصص التي یملكھا في الشركة.

ملكون أكثر من نصـف لا یكون انعقاد الجمعیة العامة صـحیحاً إلا إذا حضـره عدد من الشـركاء ی -ج

رأس المال ولا تكون القرارات صـــحیحة إلا بأغلبیة الحصـــص الممثلة في الاجتماع ما لم تنص 

على أغلبیة أكبر، وإذا لم یتوافر ھذا النصـــاب في الاجتماع الأول  )۱۱۳(وثیقة تأســـیس الشـــركة

الیـة للاجتمـاع الأول ولـذات جـدول الأعمـال،   ــرة أیـام التـ دعُِیَـت الجمعیـة لاجتمـاع ثـانٍ خلال العشــ

ویكون ھذا الاجتماع صحیحاً أیاً كان عدد الحصص الممثلة فیھ، وفي ھذه الحالة تصدر القرارات 

ــیسبأغلبیة الحصــص المم على غیر ذلك، ویجوز    )۱۱٤(ثلة في الاجتماع ما لم تنص وثیقة التأس

-إن وُجد  -حضـور مدیر الشـركة ومدقق الحسـابات وواحد على الأقل من أعضـاء مجلس الرقابة  

ئولیة، ویجوز   ، ولا یكون لأي منھم حق التصـویت على القرارات الخاصـة بإبراء ذمتھم من المسـ

 فد ممثلاً عنھا لحضور اجتماع الجمعیة العامة للشركة.للجھة الحكومیة المختصة أن تو

یحرر محضـــر لكل اجتماع یتضـــمن خلاصـــة وافیة للمناقشـــات والقرارات التي صـــدرت عن   -د 

ـــــــــجل خاص یحفظ بمقر  ــر في سـ الجمعیة العامة ویوقع علیھ رئیس الاجتماع وتدوّن المحاضـ

ــركة، وتسـري علیھ الأحكام الخاصـة بالدفاتر التجاریة، وی سـأل مدیر الشـركة عن صـحة الشـــــ

 البیانات المدونة في السجل.

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۰) لسنة ٦استبُدلت بموجب القانون رقم ( )112(

) لسنة  ۲۰استبُدلت عبارة (تنص وثیقة تأسیس الشركة) بعبارة (ینص عقد تأسیس الشركة) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۱۳
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱تجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات ال ۲۰۲۱

  ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (تنص وثیقة التأسیس) بعبارة (ینص عقد التأسیس) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۱٤
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



D;ÎÄ]ŸMSP;CDLLPC;

، ولا زیادة رأسمالھا أو تخفیضھ إلا بقرار من الجمعیة العامة )۱۱٦(لا یجوز تعدیل وثیقة الشركة  -أ

 ) ۱۱۷(للشركاء، ویصدر بأغلبیة الشركاء الحائزین لثلاثة أرباع رأسمالھا، مالم تنص وثیقة الشركة

 )۱۱۸( على نسبة أعلى. ومع ذلك لا یجوز زیادة التزامات الشركاء المالیة إلا بموافقتھم الإجماعیة.

ھْ  -ب  ن والحالات التي یكون فیھا التصرف لشركة تابعة، لا یجوز في غیر السیاق المعتاد  باستثناء الرَّ

لأعمال الشركة إجراء أيِّ تصرف فیما تجاوِز قیمتھ نصف أصول الشركة إلا بعد إقراره من قبل  

تنص الجمعیة العامة للشركاء بأغلبیة الشركاء الحائزین لثلاثة أرباع رأسمالھا على الأقل، ما لم  

على نسبة أعلى. ویجب أن تشتمل أوراق الدعوة للاجتماع على قدرٍ كافٍ من )  ۱۱۹( قة الشركةوثی

التفصیل عن التصرف وشروطھ وأحكامھ. ولأغراض ھذه الفقرة، تشمل أصول الشركة أصول  

 أیة شركة تابعة.  

 

  

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون  ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱۱٥(

بتعدیل بعض أحكام   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (وثیقة الشركة) بعبارة (عقد الشركة) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۱٦
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

بتعدیل   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (تنص وثیقة الشركة) بعبارة (ینص عقد الشركة) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۱۷
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بالمرسوم بقانون رقم ( بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر

المرسوم بقانون رقم (   )۱۱۸( لسنة  ۲۸استبُدلت بموجب  الصادر بالمرسوم بقانون رقم (   ۲۰۲۰)  التجاریة  الشركات  قانون  أحكام  لسنة  ۲۱بتعدیل بعض   (
۲۰۰۱ . 

بتعدیل   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰ابع بموجب المرسوم بقانون رقم (استبُدلت عبارة (تنص وثیقة الشركة) بعبارة (ینص عقد الشركة) أینما وردت في الباب الس ۱۱۹
  .۲۰۰۱) لسنة ۲۱بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



n’]m’\;◊ë ’\;

Ï—Öç’\;k]d]ât ;

D;ÎÄ]ŸMSQC;

یعد المدیرون عن كل سنة مالیة میزانیة الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقریراً سنویاً عن   -أ

نشاط الشركة ومركزھا المالي ومقترحاتھم بشأن توزیع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشھر من تاریخ  

 انتھاء السنة المالیة. 

ئر وغیره من حسابات الشركة  ویجب أن یكون تقریر المدیرین والمیزانیة وحساب الأرباح والخسا -ب 

 معبراً عن المركز المالي الحقیقي للشركة.

  ویوقع المدیرون تقریرھم والمیزانیة وحساب الأرباح والخسائر.

خلال سـتة أشـھر من   -یجب على المدیرین أن یرسـلوا إلى الوزارة المعنیة بشـئون التجارة )١٢٠( -ج

المیزانیة وحســاب الأرباح والخســائر، والتقریر  صــورةً من كلٍّ من  -تاریخ انتھاء الســنة المالیة 

ــابات موقَّعاً ومختوماً منھ، أو أي بیانات یصــدر بتحدیدھا قرار من  ــنوي، وتقریر مدققِّ الحس الس

الوزیر بدلاً من ذلك، وذلك للتحَّققُ من التزام الشـــركة بأحكام القانون، وســـلامة مركزھا المالي، 

  أن الامتثال الضریبي على المستوى الوطني أو الدولي.ومدى تعاونھا مع الجھات المختصة بش

وفي جمیع الأحوال، یجوز للوزارة المعنیة بشـئون التجارة أن تطلب أیَّة بیانات مالیة أو مسـتندات 

ولا یجوز للمدیرین الاشـتراك في التصـویت على   أو تقاریر أو معلومات إضـافیة تراھا ضـروریة.

 ذمتھم من المسئولیة عن إدارتھم.القرارات الخاصة بإبراء 

D;ÎÄ]ŸMSR;C;

ــركة ــابات أو أكثر تختارھم   )۱۲۱(یجب أن تنص وثیقة الشـ ــركة مدقق للحسـ على أن یكون للشـ

 الجمعیة العامة في كل عام. 

ــئولیتھم وإجراءاتھم للقواعد المقررة في المواد من  ــلطتھم ومس ــابات في س ــع مدققو الحس ویخض

 القانون.) من ھذا ۲۲۲) حتى (۲۱۷(

 
) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۲۰

۲۰۰۱ . 
بتعدیل   ۲۰۲۱) لسنة ۲۰استبُدلت عبارة (تنص وثیقة الشركة) بعبارة (ینص عقد الشركة) أینما وردت في الباب السابع بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۱۲۱

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



D;ÎÄ]ŸMSSC;

على الشـركة أن تحتفظ برأسـمال احتیاطي وفقاً للقواعد المقررة لشـركات المسـاھمة المنصـوص 

 ) من ھذا القانون.۲۲٤علیھا في المادة (

D;ÎÄ]ŸMSS;C�\ÑÖ“Ÿ;DLMMC;

ــركـاء خلال فترة لا تجـاوِز ثلاثین یومـاً من تـاریخ   ــركـة توزیع الأربـاح على الشــ یجـب على الشــ

 التصدیق علیھا من قِبلَ الجمعیة العامة. 

  

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱أضیفت بموجب القانون رقم ( )۱۲۲(



flŸ]m’\;g]e’\DLMNC;

Åt\Ê’\;í}ç’\;Ï—Öå;

D;ÎÄ]ŸMSTC;

;Î]∆÷Ÿ;

D;ÎÄ]ŸMTKC;

;Î]∆÷Ÿ;

D;ÎÄ]ŸMTLC;;

;Î]∆÷Ÿ;

D;ÎÄ]ŸMTMC;

;Î]∆÷Ÿ;

D;ÎÄ]ŸMTNC;

;Î]∆÷Ÿ;

D;ÎÄ]ŸMTOC;

;Î]∆÷Ÿ;;

D;ÎÄ]ŸMTP;C;

;Î]∆÷Ÿ;

D;ÎÄ]ŸMTQC;

;Î]∆÷Ÿ;

D;ÎÄ]ŸMTRC;

;Î]∆÷Ÿ;

;

√à]i’\;g]e’\;



Ïïd]Œ’\;Ï—Öç’\;

D;ÎÄ]ŸMTSCDLMOC;

القابضـة ھي شـركة الھدف من تأسـیسـھا تمَلُّك أسـھم أو حصـص في شـركات بحرینیة أو  الشـركة

 أجنبیة، أو الاشتراك في تأسیس ھذه الشركات.

D;ÎÄ]ŸMTT;CDLMPC 

یجب أن تمتلك الشـركة القابضـة أكثر من نصـف رأسـمال الشـركة التابعة وتتخذ الشـركات القابضـة  

 أحد الأشكال التالیة : 

 شركة مساھمة. -أ

 كة ذات مسئولیة محدودة.شر -ب 

ــائر   ــلات وسـ ــة) في جمیع الأوراق والإعلانات والمراسـ ــركة قابضـ ویجب أن تذكر عبارة (شـ

 الوثائق التي تصدر عنھا إلى جانب الاسم التجاري لھا.

D;ÎÄ]ŸNKKC;

ركة القابضـة   ركة القابضـة، وتقوم الشـ ھم أو حصـص في الشـ ركة التابعة تملك أسـ یحظر على الشـ

ممثلیھا في مجالس إدارة الشـركات التابعة بنسـبة مسـاھمتھا أو ما یتفق علیھ مع المسـاھمین أو بتعیین  

 الشركاء الآخرین في الشركة التابعة.

D;ÎÄ]ŸNKLC;

 تكون أغراض الشركة القابضة ما یلي: 

عم إدارة الشركات التابعة لھا أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساھم فیھا وتوفیر الد  -أ

 اللازم لھا.

 استثمار أموالھا في الأسھم والسندات والأوراق المالیة.  -ب 

 تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطھا في الحدود المسموح بھا وفقاً للقانون. -ج

 تقدیم القروض والكفالات والتمویل للشركات التابعة لھا. -د 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱القانون رقم (استبُدلت بموجب  )۱۲٤(
) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (   ۲۰۲۰) لسنة ۲۸ألغي البند (ج) بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱۲٥(

۲۰۰۱ . 



ــنـاعیـة من براءات الاختراع   -ه ــنـاعیـة وحقوق  تملـك حقوق الملكیـة الصــ والعلامات التجـاریة والصــ

 الامتیاز وغیرھا من الحقوق المعنویة واستغلالھا وتأجیرھا للشركات التابعة لھا أو لغیرھا.

D;ÎÄ]ŸNKM;C;

 تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالیة :

بتأسیس شــــــــركة تنحصر أغراضھا في الأعمال المنصوص علیھا في المادة السابقة، أو في أي  -أ

منھا أو بتأسـیس شـركات تابعة لھا أو تملك أسـھم في شـركات مسـاھمة أو حصـص في شـركات 

 ذات مسئولیة محدودة للقیام بتلك الأغراض. 

 القانون. بتعدیل أغراض شركة قائمة إلى شركة قابضة وفقاً لأحكام ھذا  -ب 

D;ÎÄ]ŸNKNC;

على الشـركة القابضـة أن تعد في نھایة كل سـنة مالیة میزانیة مجمعة وبیانات الأرباح والخسـائر  

لھا ولجمیع الشركات التابعة لھا مع الإیضـاحات والبیانات المقـررة وفقاً لما تتطلبھ الأسـس المحاسبیة  

 الدولیة.

D;ÎÄ]ŸNKOC;

ركة التي اتخذت الشـركة شـكلھا وتخضـع لأحكامھا الواردة في تخضـع الشـركة القابضـة لأحكام الشـ

 ھذا القانون فیما لا یتعارض وأحكام ھذا الباب.

  



�\ÑÖ“Ÿ;√à]i’\;g]e’\DLMQC;

wdÖ÷’;Ï…Ä]6\;3≈;Ï—Öç’\;

D;ÎÄ]ŸNKO;C�\ÑÖ“Ÿ;

استخدام  الشركة غیر الھادفة للربح ھي الشركة التي لا تھدف لتحقیق الربح بصفة أساسیة، ویتم  

الأرباح لتحقیق أغراضھا التي أنشئت من أجلھا، وتتخذ شكل شركة ذات مسئولیة محدودة. ویجب أن 

 یتبـع اسـم الشركة عبارة (شركة غیر ھادفة للربح) أو (ش. غ. ر).
D;ÎÄ]ŸNKO;;�\ÑÖ“ŸLC;

عق في  علیھا  المنصوص  أغراضھا  تحقیق  من  ـنھا  یمَـكِّ تجاري  نشاط  أيَّ  تزاول  أن  د للشركة 

 تأسیسھا، ویـُحظَـر علیھا استخدام الأرباح في غیر ھذه الأغراض. 

 ولا یجوز للشركة توزیع أیة أرباح بشكل مباشر أو غیر مباشر على الشركاء فیھا. 
D;ÎÄ]ŸNKO;;�\ÑÖ“ŸMC;

ة          -أ المعنیَّـ الوزارة  موافقة  على  الحصول  بعد  إلا  للشركة  الاختیاریة  التصفیة  تجوز  بشئون لا 

 التجارة.

د العقد   -ب  تؤول أموال الشركة إلى الجھات غیر الھادفة للربح المحدَّدة في عقْـد تأسیسھا، وإذا لم یحدِّ

الجھات غیر الھادفة للربح التي تؤول إلیھا أموال الشركة، فتؤول الأموال بقرار من الوزیر المعنـِي 

راضاً مماثلة للأغراض المحدَّدة لتلك الأموال. بشئون التجارة إلى جھة غیر ھادفة للربح تمارس أغ

الوزارة   من  المسبقة  الموافقة  دون  أیة جھة  إلى  أموال  أیة  أیلولة  تجوز  لا  الأحوال  جمیع  وفي 

ل ھذه الأموال خارج مملكة   ة، وعلى ألا تحوَّ ة بشئون التجارة بعد التنسیق مع الجھات المعنیَّـ المعنیَّـ

 البحرین.

 غیر الھادفة للربح التي آلت إلیھا الأموال باستعمالھا في الأغراض المحدَّدة لھا.   تلتزم الجھة    -ج
D;ÎÄ]ŸNKO;;�\ÑÖ“ŸNC;

ل   ل لشركة غیر ھادفة للربح، ولا یجوز للشركة غیر الھادفة للربح التحوُّ یجوز لأیة شركة التحوُّ

 لشركة ذات شكل آخر.  
;

 
المرسوم بقانون  بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر ب  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸أضیف الباب التاسع مكررًا بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱۲٦(

 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱رقم (



D;ÎÄ]ŸNKO;;�\ÑÖ“ŸOC;

ـم اللائحة   التنفیذیة الضوابط الأخرى لتأسیس الشركات غیر الھادفة للربح وأغراضھا وضوابط  تنظِّ

 عملھا وإدارتھا وتصفیتھا والشروط الواجب توافرھا في المدراء. 
D;ÎÄ]ŸNKO;;�\ÑÖ“ŸPC;

الھادفة للربح الأحكام الخاصة   الباب، تسري على الشركة غیر  فیما لم یرد بشأنھ نص في ھذا 

 یة المحدودة.بالشركة ذات المسئول

Öå]¬’\;g]ze’\;

k]—Özzç’\;ÿ�Êzü;

D;ÎÄ]ŸNKP;C;

 یجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانوني إلى آخر.

وإذا كان التحول إلى شــركة مســاھمة یجب أن یكون قد مضــى على قیدھا في الســجل التجاري  

ارة الشـركة تقریراً  سـنتان مالیتان على الأقل، ولا یصـدر قرار التحول إلا بعد أن یعد القائمون على إد 

ــابقتین یعتمده مدقق  ــنتین المالیتین الس یتضــمن بیاناً لأصــول الشــركة وخصــومھا ونتائج میزانیة الس

 الحسابات وتقره الوزارة المعنیة بشئون التجارة.

D;ÎÄ]ŸNKQC;

ــركـة ونظـامھـا   ــدر طبقـاً للأحكـام والإجراءات المقررة لتعـدیـل عقـد الشــ یكون التحول بقرار یصــ

ــي و ــاس ــره في الجریدة الأس ــر یوم عمل على نش ــة عش ــي خمس لا یعتبر ھذا القرار نافذاً إلا بعد مض

الرســــمیة وفي جریدة یومیة محلیة على الأقل واســــتیفاء إجراءات التأســــیس المقررة للشــــكل الذي 

 ستتحول إلیھ الشركة والتأشیر بذلك في السجل التجاري.

D;ÎÄ]ŸNKRC;

قرار تحویل الشــركة الانســحاب من الشــركة واســترداد قیمة یجوز للشــریك الذي یعترض على  

حصـتھ أو أسـھمھ وذلك بطلب یقدم إلى الشـركة كتابة خلال خمسـة عشـر یوم عمل من تاریخ إتمام نشـر  

قرار التحول وفقاً للمادة الســابقة، ویتم الوفاء بقیمة الحصــص أو الأســھم بحســب قیمتھا الفعلیة أو في 

 یھما أكثر.السوق في تاریخ التحوّل أ



D;ÎÄ]ŸNKSC;

یشـــترط لتحوّل جمیع الشـــركات أن تقوم بتســـدید القروض والتســـھیلات المصـــرفیة، أو موافقة 

 الدائنین لھا على التحوّل، وذلك قبل موافقة الجھات المختصة على تحوّلھا. 

D;ÎÄ]ŸNKTC;

لھا من حقوق  لا یترتب على تحول الشـركة اكتسـابھا شـخصـیة معنویة جدیدة وتظل محتفظة بما  

وما علیھا من التزامات ســابقة على التحول، وبالنســبة لالتزامات الشــركاء المتضــامنین الســابقة على  

تحول الشــركة یســقط حق الدائنین في ھذا الضــمان إذا لم یعترضــوا على قرار التحول خلال خمســة 

ویقدم الاعتراض    عشـر یوم عمل من تاریخ إخطار كل منھم بكتاب مسـجل بعلم الوصـول بھذا القرار،

ب على تقـدیم   دعوى وتختص بنظره المحكمـة الكبرى المـدنیـة، ویترتـ الإجراءات المعتـادة لرفع الـ بـ

ــل في  ــین إلى أن یفُص ــامنین في مواجھة ھؤلاء الدائنین المعترض ــتمرار التزام المتض الاعتراض اس

 الاعتراض نھائیاً.

 D;ÎÄ]ŸNLKC;;

حصـص أو الأسـھم في الشـركة التي تم التحول إلیھا یكون لكل شـریك في حالة التحول عدد من ال

یعادل قیمة الحصـــص أو الأســـھم التي كانت لھ فیھا قبل التحول، وإذا كان التحول إلى شـــركة ذات 

ــمیة   ــھمھ أقل من الحد الأدنى المقرر للقیمة الاس ــئولیة محدودة وكانت قیمة حصــة الشــریك أو أس مس

 وجب علیھ تكملتھا نقداً.  للحصة في الشركة ذات المسئولیة المحدودة

D;ÎÄ]ŸNLL;C;

یشـترط لتحول شـركة المسـاھمة التي اقترضـت عن طریق إصـدار سـندات أن تقوم بتسـدید قیمة 

 السندات قبل موافقة الوزارة المعنیة بشئون التجارة على تحولھا.

;

  



Öç¡;ÍÄ]¢\;g]ze’\;

k]—Özzç’\;s]zŸÅ›\;

D;ÎÄ]ŸNLMC;

 الطریقتین الآتیتین : یكون الاندماج بإحدى  -أ

 بطریق الضم وھو حل شركة أو أكثر ونقل ذمتھا إلى شركة قائمة.  -۱

ركات  -۲ ركة جدیدة تنتقل إلیھا ذمة كل من الشـ یس شـ ركتین أو أكثر وتأسـ بطریق المزج وھو حل شـ

 المندمجة.

 نظامھا.ویصدر بالاندماج قرار من كل شركة طبقاً للأوضاع المقررة لتعدیل عقدھا أو  -ب 

ـص لھا من قـِبـَل مصرف   -ج یراعى في حالة اندماج الشركات المساھمة المدرجة أو الشركات المرخَّ

البحرین المركزي الأحكام المنصوص علیھا في قانون مصرف البحرین المركزي والمؤسسات  

 ) ۱۲۷(ھ.واللوائح والقواعد الصادرة تنفیذاً لأحكام  ۲۰۰٦) لسنة  ٦٤المالیة الصادر بالقانون رقم (

وفي كل الأحوال یجب ألا یترتب على الاندماج أي احتكار لنشـــاط اقتصـــادي أو ســـلعة أو مُنتجَ  

 معین.

D;ÎÄ]ŸNLNC;

 یتبع في الاندماج بطریق الضم الأحكام الآتیة : 

  یصدر قرار من الشركة المندمجة بحلھا. -أ

تقوم الشـــركة المندمجة وفقاً للأحكام المنصـــوص علیھا في ھذا القانون بشـــأن تقویم الحصـــص  -ب 

 العینیة. 

یصـدر قرار من الشـركة المندمج فیھا أو الناتجة عن الاندماج بتعدیل رأسـمالھا وفقاً لنتیجة تقویم   -ج

 الشركة المندمجة.

 بنسبة حصصھم فیھا. وتوزع زیادة رأس المال على الشـركاء في الشـركة المندمجة -د 

وإذا كانت الحصـص ممثلة في أسـھم جاز تداولھا بمجرد إصـدارھا إذا كان قد انقضـت سـنة على  -ه

 تأسیس الشركة المندمج فیھا أو الناتجة عن الاندماج. 

 
 .  ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱۲۷(



D;ÎÄ]ŸNLOC;

 یتبع في الاندماج بطریق المزج الأحكام الآتیة: 

 یصدر قرار من كل شركة من الشركات المندمجة بحلھا. -أ

تؤســـس الشـــركة الجدیدة وفقاً للأوضـــاع المنصـــوص علیھا في ھذا القانون، ومع ذلك إذا كانت  -ب 

الشــركة الجدیدة من شــركات المســاھمة یؤخذ بتقریر الخبراء الخاص بتقویم الحصــص العینیة  

  ) من ھذا القانون.۹۹حسبما جاء في المادة (

حصـتھا في رأسـمال الشـركة یخصـص لكل شـركة مندمجة عدد من الحصـص أو الأسـھم یعادل  -ج

الجدیدة وتوزع ھذه الحصـص أو الأسـھم بین الشـركاء في كل شـركة مندمجة بنسـبة حصـصـھم 

 فیھا.

 D;ÎÄ]ŸNLPC;

ــمیة وفي إحدى الجرائد الیومیة المحلیة وقیده في الســـجل  یجب نشـــر الاندماج في الجریدة الرسـ

 التجاري. 

ویجوز لأصحاب الحقوق الناشئة قبل نشر الاندماج أن یعارضوا فیھ خلال خمسة عشر یوم عمل 

الناتجة عن  من تاریخ ھذا النشـر بخطاب مسـجل بعلم الوصـول. وفي ھذه الحالة لا یحتج قبلھم بالآثار  

الاندمـــــــاج ما لم یتنازل الدائن عن المعارضــة أو ترفع الشــركة أمرھا إلى المحكمة ویقضــى نھائیاً  

  برفضھا، أو تقوم الشركة بوفاء الدین إذا كان حالاً، أو تقدیم ضمانات كافیة للوفاء بھ إذا كان آجلاً.

أعُتبر الاندماج نافذاً قبل الدائنین،    وإذا لم تقدم معارضــة خلال المیعاد المذكور في الفقرة الســابقة

ــــــــل الشـركة المندمج فیھا أو الناتجة عن الاندماج محل الشـركات المندمجة في جمیع حقوقھا   وتحــــ

 والتزاماتھا.

D;ÎÄ]ŸNLQ;C;

مال الشـركة المندمجة  ھم التي تعطى مقابل رأسـ في حالة الاندماج بطریق الضـم یجوز تداول الأسـ

قد انقضـى على تأسـیس الشـركة الدامجة سـنة واحدة وذلك في الشـركات التي   بمجرد إصـدارھا، إذا كان

 یجوز تداول أسھمھا. 

دمـاج بمجرد  اتجـة عن الانـ ة النـ ــركـ ــھم الشــ داول أســ دمـاج بطریق المزج یجوز تـ ة الانـ الـ وفي حـ

 إصدارھا، إذا كان قد انقضى على تأسیس كل من الشركات المندمجة سنة واحدة.



D;ÎÄ]ŸNLRC;

لاندماج شـركة المسـاھمة، التي اقترضـت عن طریق إصـدار سـندات، موافقة ھیئة السندات  یشـترط  

على قرار الاندماج، وذلك بأغلبیة من یمثلون ثلثي سندات القرض، وإلا قامت الشـركة بإجراء تسـویة  

 للدین توافـق علیھا ھذه الھیئة بالأغلبیة المشار إلیھا.

دمـاج   ة كـان على ممثـل الھیئـة  وإذا لم توافق الھیئـة على الانـ اد الھیئـ ــویـة أو إذا تعـذر انعقـ أو التســ

 ) من ھذا القانون.۳۱٥الاعتراض على قرار الاندماج وفقاً لما ھو منصوص علیھ في المادة (

D;ÎÄ]ŸNLSC;

ھم یكون   ندات قابلة للتحویل إلى أسـ اھمة الداخلة في الاندماج قد أصـدرت سـ ركة المسـ إذا كانت شـ

لحق في طلب تحویلھا إلى أســھم في الشــركة الدامجة أو الشــركة الجدیدة حســب لحملة ھذه الســندات ا

ــبة   ــس التحویل عن طریق تحدید نسـ ــندات، وتحدد أسـ ــدار السـ الأحوال خلال الفترة المحددة في إصـ

ھم   بة المحددة في اتفاق الاندماج والخاصـة بإبدال أسـ التبادل المحددة في نظام الإصـدار في ضـوء النسـ

 ندمج فیھا أو الناتجة عن الاندماج بأسھم الشركة مصدرة السندات.في الشركة الم

;D;ÎÄ]ŸNLTC;

ــــــــــــندات القابلة  اھمة الدامجة أو الشـركة الجدیدة محل الشـركة المصـدرة للسـ تحل الشـركة المسـ

للتحویل إلى أســھم في جمیع التزاماتھا الناشــئة عن ھذه الســندات، كما تلتزم الشــركة الدامجة فیھا أو 

 ) من ھذا القانون.۱٦۱) و(۱٦۰الجدیدة بأحكام المادتین (الشركة 
D;ÎÄ]ŸNLT;C�\ÑÖ“ŸDLMSC;

یكون الاستحواذ على الأسھم أو القیام بأيِّ تصرف یؤدي إلى الاستحواذ على أسھم أو أوراق مالیة  

قابلة للتحول إلى أسھم في رأسمال إحدى الشركات المساھمة المدرجة من قـِبـَل شخص أو مجموعة  

ـمة لقواعد وشروط  من ا لأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة وِفْـقاً للأحكام والقرارات المنظِّ

 وإجراءات عملیات الاستحواذ التي یصدر بتحدیدھا قرار من مصرف البحرین المركزي.
D;ÎÄ]ŸNLT;;�\ÑÖ“ŸLCDLMTC;

المالیة   والمؤسسات  المركزي  البحرین  قانون مصرف  أحكام  مراعاة  رقم  مع  بالقانون  الصادر 

 واللوائح والقواعد الصادرة تنفیذاً لأحكامھ:   ۲۰۰٦) لسنة  ٦٤(

 
 .  ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱ریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجا  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱۲۸(
   . ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱۲۹(



٪ أو  ۹۰یحق للجھة المستحوِذة التي حصلت بموجب عرْض استحواذ على نسبة قبول تعادل          -أ

المملوكة من   الأسھم  كامل  الاستحواذ على  المدرجة،  المساھمة  الشركة  أسھم رأسمال  أكثر من 

٪، ویـُلزَم المساھمون الباقون ببیع أسھمھم للجھة المستحوِذة خلال ۱۰۰قـِبـَل المساھمین بنسبة  

رة.   مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ حصول تلك الجھة على نسبة القبول المقرَّ

سبة  یحق للمساھم الذي لم یقبل عرْض الاستحواذ المقدَّم من الجھة المستحوِذة التي حصلت على ن  -ب 

تعادل   للجھـة ۹۰قبول  بطلـب  التقدُّم  المدرجة،  المساھمة  الشركة  رأسمال  أسھم  من  أكثر  أو   ٪

المستحـوِذة لإلـزامـھـا بتقـدیـم عرْض استحـواذ لشـراء أسھمـھ خـلال مـدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر 

 من تاریخ استلام الطلب.

ذة ببیع أسھمھ، اللجوء للمحكمة المختصة خلال  یحق للمساھم الذي لم یقبل عرْض الجھة المستحوِ      -ج

یوماً من تاریخ تقدیم عرض الاستحواذ لشراء أسھمھ كتابةً من قـِبـَل الجھة المستحوِذة، ولا    ٦۰

 یتم إیقاف إجراءات الاستحواذ إلا بقرار من المحكمة، وإلا تتم تسویة عملیة الاستحواذ. 

 

Öç¡;È›]m’\;g]e’\;

Ï—Öç’\;Ô]ïŒ›\;

LH ;◊tÏ—Özç’\;

D;ÎÄ]ŸNMKC;

 تحل الشركة لأحد الأسباب التالیة:

 انتھاء المدة المحددة لھا ما لم ینص عقد الشركة أو نظامھا على تجدیدھا. -أ

 انتھاء العمل الذي أسُست من أجلھ. -ب 

 ھلاك جمیع مالھا أو جزء كبیر منھ بحیث لا تبقى جدوى في استمرارھا.. -ج

ــركـاء على حلھـا قبـل انتھـاء  -د  ــركـة أو نظـامھـا على الاكتفـاء  إجمـاع الشــ مـدتھـا مـا لم ینص عقـد الشــ

 بأغلبیة معینة.

 اندماج الشركة في شركة أخرى. -ه

كما یشــطب قید الشــركة بقرار مســبب من الوزارة المعنیة بشــئون التجارة في حالة عدم مباشــرة  

لمدة  الشـركة لنشـاطھا رغم مرور سـنة على إتمام إجراءات تأسـیسـھا أو توقفھا عن ممارسـة نشـاطھا

 متصلة تزید على السنة وذلك دون عذر مقبول. 



ویتعین على الوزارة المعنیة بشــئون التجارة تنبیھ الشــركة التي ســیشــطب قیدھا وفقاً للإجراءات 

 التي یصدر بھا قرار من الوزیر المعني بشئون التجارة. 

ــئون الت ــطب إلى الوزیر المعني بشـ ــلحة أن یتظلم من قرار الشـ جارة خلال ویجوز لكل ذي مصـ

 میعاد أقصاه ثلاثون یوماً من تاریخ نشر القرار في الجریدة الرسمیة أو إخطار صاحب الشأن بھ.

دة دون  ذه المـ ھ، ویعتبر فوات ھـ دیمـ اریخ تقـ اً من تـ ذا التظلم خلال ثلاثین یومـ ت في ھـ ویتعین البـ

 صدور قرار بشأنھ بمثابة رفض لھ.

ــة وأربعین  وللمتظلم أن یطعن في قرار رفض تظلمـھ أمـام   المحكمـة الكبرى المـدنیـة خلال خمســ

 یوماً من تاریخ علمھ برفض التظلم أو من تاریخ اعتباره مرفوضاً.

ولا یترتب على قرار الشـــطب انتھاء مســـئولیة أعضـــاء مجلس الإدارة والمدیرین والشـــركاء 

 والمساھمین إذ تبقى كما لو كانت الشركة قائمة.

D;ÎÄ]ŸNMLC;

فیما عدا شـركات المسـاھمة العامة، یجوز للمحكمة أن تقضـي، بناءً على طلب أحد الشـركاء، بحل  -أ

أیة شـركة إذا تبین لھا وجود أسـباب خطیرة تسـوغ ذلك. وكل شـرط یقضـي بحرمان الشـریك من 

اسـتعمال ھذا الحق یعتبر كأن لم یكن، فإذا كانت ھذه الأسـباب ناتجة عن تصـرفات أحد الشـركاء 

محكمة أن تقضـــي بفصـــلھ وتقدیر نصـــیبھ وفقاً لآخر جرد ما لم ینص عقد الشـــركة على جاز لل

 طریقة أخرى للتقدیر. 

 وفي ھذه الحالة تستمر الشركة قائمة بین الشركاء الآخرین.

ویجوز للمحكمة أن تقضـي بحل الشـركة بناء على طلب أحد الشـركاء لعدم وفاء شـریك بما تعھد  -ب 

 بھ. 

D;ÎÄ]ŸNMMC;

 ات التضامن والتوصیة البسیطة والمحاصة لأحد الأسباب التالیة : تحل شرك -أ

ن   -۱ حاب بحسـ ركة إذا كانت مدتھا غیر معینة، ویجب أن یكون الانسـ ركاء من الشـ حاب أحد الشـ انسـ

ــریك  ــب، وإلا جاز الحكم على الشـ ــركاء في وقت مناسـ ــائر الشـ ــریك إلى سـ نیة وأن یعلنھ الشـ

  یضات عند الاقتضاء.بالاستمرار في الشركة فضلاً عن التعو

  وإذا كانت مدة الشركة معینة فلا یجوز للشریك الانسحاب من الشركة إلا بحكم.

  وفـاة أحـد الشـركاء أو صدور حكم بالحجر علیھ أو بشھر إفلاسھ أو إعساره. -۲



ویجوز النص في عقد الشـركة على اسـتمرارھا مع ورثة من یتوفى من الشـركاء ولو كان الورثة   -ب 

راً. فإذا كان المتوفى شـریكاً متضـامناً والوارث قاصـراً اعتبر القاصـر شـریكاً  كلھم أو بعضـھم قصَُّـ

موصـیاً بقدر نصـیبھ في حصـة مورثھ، وفي ھذه الحالة لا یتوقف اسـتمرار الشـركة على صـدور 

 ر من المحكمة بإبقاء مال القاصر في الشركة. أم

ــــــحاب شـریك أو  -ج تمرارھا مع باقي الشـركاء في حالة انسـ ویجوز النص في عقد الشـركة على اسـ

وفاتھ أو صــدور حكم بالحجر علیھ أو بشــھر إفلاســھ أو بإعســاره، فإذا لم یوجد في عقد الشــركة 

من وقوع الانسـحاب أو الوفاة أو نص في ھذا الشـأن جاز للشـركاء خلال خمسـة عشـر یوم عمل 

صـدور الحكم بالحجر أو بالإفلاس أو بالإعسـار أن یقرروا بإجماع الآراء اسـتمرار الشـركة فیما 

 بینھم، ولا یجوز الاحتجاج بھذا الاتفاق على الغیر إلا من تاریخ شھره في السجل التجاري.

ــع أحوال استمرار الشركة مع الشركاء الباقین یقدر  -د  ـــــ نصیب الشریك الذي خرج من وفي جمیـــ

الشـــركة من قبل أحد مدققي الحســـابات المعتمدین ما لم ینص عقد الشـــركة على طریقة أخرى 

للتقدیر. ولا یكون لھذا الشـــریك أو لورثتھ نصـــیب فیما یســـتجد من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك 

 الحقوق ناتجة عن عملیات سابقة على خروجھ من الشركة.

D;ÎÄ]ŸNMN;C;

كة التوصـیة بالأسـھم بانسـحاب أحد الشـركاء المتضـامنین أو بوفاتھ أو بصـدور حكــــــم تحل شـر

  بالحجر علیھ أو بشھر إفلاسھ أو إعساره ما لم ینص نظام الشركة على غیر ذلك.

ادیـة أن تقرر  امـة غیر العـ ة العـ ــركـة نص في ھـذا الشــــأن جـاز للجمعیـ إذا لم یرد في نظـام الشــ فـ

 استمرار الشركة، ویتبع في ذلك الإجراءات المقررة لتعدیل النظام. 

وإذا شـمل الانسـحاب أو الوفاة أو الحجر أو الإفلاس أو الإعسـار جمیع الشـركاء المتضـامنین في 

حل الشـركة ما لم ینص في نظامھا على جواز تحویلھا إلى شـركة من  شـركة التوصـیة بالأسـھم وجب  

 نوع آخر.

D;ÎÄ]ŸNMO;C;

ــدور حكم  ــریك أو أكثر أو بوفاتھ أو بص ــحاب ش ــئولیة المحدودة بانس ــركة ذات المس لا تحل الش

 بالحجر علیھ أو بشھر إفلاسھ أو إعساره ما لم ینص عقد الشركة على غیر ذلك.

 



MH;^;Ï⁄âÕÂ;Ï—Öç’\;ÏË ëh]6\ÊŸ;

D;ÎÄ]ŸNMPC;

  تعتبر كل شركة بعد حلھا في حالة تصفیة. -أ

تنتھي سلطة المدیرین أو مجلس الإدارة بحل الشركة، ویظل مدیرو الشركة بعد حلھا قائمین على  -ب 

ــفي ویقدمون لھ  ــفین إلى أن یتم تعیین المصـ ــبة إلى الغیر في حكم المصـ إدارتھا ویعتبرون بالنسـ

 شركة ودفاترھا ووثائقھا.حساباتھم ویسلمونھ أموال ال

D;ÎÄ]ŸNMQC;

 تحتفظ الشركة خلال مدة التصفیة بالشخصیة الاعتباریة بالقدر اللازم لأعمال التصفیة. -أ

  ویضاف إلى اسـم الشـركة خلال مدة التصفیة عبارة ( تحت التصفیة ). -ب 

ــفیة   -ج ــلطتھا على أعمال التص ــر س ــفیة وتقتص ــركة قائمة خلال مدة التص التي لا وتبقى ھیئات الش

 تدخل في اختصاص المصفین.

D;ÎÄ]ŸNMRC;

اسـي، وإذا لم ترد في  تتبع في التصـفیة الأحكام المنصـوص علیھا في عقد الشـركة أو نظامھا الأسـ

 العقد أو النظام أحكام في ھذا الشأن وجب اتباع الأحكام المبینة في المواد التالیة. 

D;ÎÄ]ŸNMSC;

أكثر یعینھم ویحدد أجرھم الشركاء أو الجمعیة العامة غیر العادیة یقوم بتصفیة الشركة مصفٍ أو   -أ

  من بین الشركاء أو غیرھم.

  ویكون تعیین المصفي بالأغلبیة العادیة التي تصدر بھا قرارات الشركة.

وفي حالة صـدور حكم بحل الشـركة أو بطلانھا تعین المحكمة طریقة التصـفیة، كما تعین المصـفي  -ب 

  وتحدد أجره.

ولا ینتھي عمل المصـفي بوفاة الشـركاء أو شـھر إفلاسـھم أو إعسـارھم أو الحجر علیھم ولو كان 

  معیناً من قِبلھم.

D;ÎÄ]ŸNMT;C;

یشــھر اســم المصــفي واتفاق الشــركاء بشــأن طریقة التصــفیة أو الحكم الصــادر بذلك في الســجل  -أ

  بمتابعة إجراءات الشھر.التجاري وینشر في إحدى الجرائد الیومیة المحلیة، ویقوم المصفي 



  ولا یحتج قِبل الغیر بتعیین المصفي أو بطریقة التصفیة إلا من الیوم التالي لتاریخ النشر. -ب 

D;ÎÄ]ŸNNK;C;

 یكون عزل المصفي بالكیفیة التي عین بھا. -أ

وفي جمیع الأحوال یجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء ولأسباب مقبولة أن تقضي بعزل  -ب 

  المصفي.

  وكل قرار أو حكم بعزل المصفي یجب أن یشتمل على تعیین من یحل محلھ. -ج

ــجل التجاري وإحدى الجرائد الیومیة المحلیة، ولا یحتج بھ قِبل  -د  ــفي في السـ ــھر عزل المصـ ویشـ

  الغیر إلا من الیوم التالي لتاریخ النشر.

D;ÎÄ]ŸNNLC;

تعیینھ وبالاتفاق مع مجلس   -أ المصفي فور  للشركة من حقوق یقوم  المدیرین بجرد ما  أو  الإدارة 

ومجلس   المصفي  یوقعھا  ومیزانیة  بذلك  مفصلة  قائمة  وتحرر  التزامات  من  علیھا  وما  وأموال 

  الإدارة والمدیرون.

  ویقدم مجلس الإدارة أو المدیرون حساباتھم للمصفي ویسلمونھ أموال الشركة ودفاترھا ووثائقھا. -ب 

ل -ج دفتراً  المصفي  الأحكام ویمسك  الدفتر  ھذا  مسك  في  ویتبع  بالتصفیة،  المتعلقة  الأعمال  قید 

  المنصوص علیھا في قانون التجارة بشأن تنظیم الدفاتر التجاریة.

D;ÎÄ]ŸNNMC;

  على المصفي أن یقوم بجمیع ما یلزم للمحافظة على أموال الشركة وحقوقھا. -أ

ــركاء بالباقي  وعلیھ أن یسـتوفي ما للشـركة من حقوق لدى الغیر، ومع ذ  -ب  لك لا یجوز مطالبة الشــــ

  من حصصھم إلا إذا اقتضت ذلك أعمال التصفیة وبشرط مراعاة المساواة بینھم.

  ویودع المصفي فوراً المبالغ التي یقبضھا أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفیة. -ج

D;ÎÄ]ŸNNNC;

 ص: یقوم المصفي بجمیع الأعمال التي تقتضیھا التصفیة وعلى وجھ الخصو

 تمثیل الشركة في صلاتھا بالغیر أمام القضاء وقبول الصلح والتحكیم.  -أ

ــركة منقولاً أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأیة طریقة أخرى ما لم ینص في وثیقة تعیین   -ب  بیع مال الش

  المصفي على إجراء البیع بطریقة معینة.

  الآجلة أو المتنازع علیھا.وفاء ما على الشركة من دیون حالة وتجنیب الدیون  -ج



D;ÎÄ]ŸNNOC;

ابقة، وإذا قام المصـفي  -أ لا یجوز للمصـفي أن یبدأ أعمالاً جدیدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سـ

بأعمال جدیدة لا تقتضـــیھا التصـــفیة كان مســـئولاً في جمیع أموالھ عن ھذه الأعمال. وإذا تعدد 

  المصفون كانوا مسئولین بالتضامن.

ولا یجوز للمصــفي أن یبیع موجودات الشــركة جملة إلا بإذن من الشــركاء أو من الجمعیة العامة  -ب 

  العادیة.

D;ÎÄ]ŸNNPC;

ــل الإخطار   -أ ــفیة مع دعوتھم لتقدیم طلباتھم، ویحصـ ــفي جمیع الدائنین بافتتاح التصـ یخطر المصـ

محلیة إذا كان   بخطاب مسـجل بعلم الوصـول ویجوز أن یحصـل الإخطار بالنشـر في جریدة یومیة

 الدائنون غیر معلومین أو كان موطنھم غیر معلوم.

بة   -ب  ركة من دیون بنسـ مع عدم الإخلال بحقوق الدائنین الممتازین، یقوم المصـفي بوفاء ما على الشـ

  ھذه الدیون.

  وإذا لم یقدم بعض الدائنین طلباتھم وجب إیداع دیونھم خزانة المحكمة. -ج

الغ تكفي للوفاء بالدیون المتنازع فیھا إلا إذا حصــل أصــحاب ھذه ویجب إیداع خزانة المحكمة مب -د 

الدیون على ضـمانات كافیة أو تقرر تأجیل تقسـیم أموال الشـركة إلى أن یتم الفصـل في المنازعة  

  في الدیون المذكورة.

D;ÎÄ]ŸNNQC;

یشــترط    إذا تعدد المصــفون فلا تكون تصــرفاتھم صــحیحة إلا إذا تمت بموافقتھم الإجماعیة ما لم

ــره في إحدى الجرائد  ــرط قِبل الغیر إلا من تاریخ نش خلاف ذلك في وثیقة تعیینھم، ولا یحتج بھذا الش

 الیومیة المحلیة.

D;ÎÄ]ŸNNRC;

ــفیة ولو   ــیھ أعمال التص ــمھا إذا كان مما تقتض ــفي باس ــرف یجریھ المص ــركة بكل تص تلتزم الش

 ن من تعاقد معھ سیئ النیة. استعمل المصفي توقیع الشركة لحسابھ الخاص إلا إذا كا

D;ÎÄ]ŸNNSC;

  كل دین نشأ عن أعمال التصفیة یدفع من أموال الشركة بالأولویة على الدیون الأخرى.



D;ÎÄ]ŸNNTC;

یجب على المصـفي إنھاء التصـفیة في المدة المحددة لذلك في وثیقة تعیینھ، فإذا لم تحدد ھذه المدة  -أ

ــریـك أن یرفع الأمر إلى المحكمـ ــة لتعیین المـدة التي یجـب أن تنتھي فیھـا جـاز لكـل شــ ة المختصــ

  التصفیة.

ویجوز مد المدة المعینة للتصــفیة بقرار من الشــركاء أو الجمعیة العامة بعد الإطلاع على تقریر   -ب 

المصــفي الذي یذكر فیھ الأســباب التي حالت دون إتمام التصــفیة في المدة المعینة لھا، وإذا كانت 

 لمحكمة فلا یجوز مدھا إلا بإذن منھا. مدة التصفیة معینة من ا

D;ÎÄ]ŸNOKC;

 یقدم المصفي كل ستة أشھر إلى الشركاء أو إلى الجمعیة العامة حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفیة. -أ

وعلیھ أن یدلي بما یطلبھ الشـركاء من معلومات أو بیانات بالقدر الذي لا یلحق الضـرر بمصـالح   -ب 

  تأخیر أعمال التصفیة.الشركة ولا یترتب علیھ 

D;ÎÄ]ŸNOLC;

ــادة ( -أ ــ ــ ) من ھذا ۳۳۸تقســم أموال الشركة بین جمیع الشركاء بعد أداء الدیون المشار إلیھا في الم

  القانون ووفاء حقوق دائني الشركة.

ــة التي قدمھا في رأس المال كما ھي مبینة في  -ب  ــریك على مبلغ یعادل قیمة الحص ــل كل ش ویحص

ــة وقـت العقـد أو في قرار   ــدیق على تقویمھـا أو مـا یعـادل قیمـة ھـذه الحصــ الجمعیـة العـامـة بـالتصــ

  تسلیمھا إذا لم تبین قیمتھا في العقد.

وإذا كانت حصـــة الشـــریك مقصـــورة على عملھ أو على الانتفاع بالمال الذي قدمھ للشـــركة فلا  -ج

 یحصل على شيء في القسمة. 

  سبة نصیب كل منھم في الربح.ویقسم الباقي من أموال الشركة بین الشركاء بن -د 

ارة بینھم بحسـب  -ه عَت الخسـ وإذا لم یكف صـافي مال الشـركة للوفاء بحصـص الشـركاء بأكملھا وُزِّ

  النسبة المقررة في توزیع الخسائر.

D;ÎÄ]ŸNOM;C;

ــع في قسـمة أموال الشـركة الأحكام المنصـوص علیھا في عقد الشـركة أو نظامھا، فإذا لم یرد  تتبـــ

ائع المنصـوص  في العقد أو   مة المال الشـ أن وجب إتباع الأحكام الخاصـة بقسـ النظام نصـوص بھذا الشـ

 علیھا في القانون المدني. 



D;ÎÄ]ŸNONC;

  یقـدم المصفي إلى الشـركاء أو إلى الجمعیة العامة حساباً ختامیاً عن أعمال التصفیة. -أ

  وتنتھي أعمال التصفیة بالتصدیق على الحساب الختامي. -ب 

جل التجاري وإحدى الجرائد الیومیة المحلیة، ولا  یقوم المصـ -ج ــــــھر انتھاء التصـفیة في السـ في بشـ

  یحتج على الغیر بانتھاء التصفیة إلا من تاریخ النشر.

 ویطلب المصفي بعد انتھاء التصفیة شطب قید الشركة من السجل التجاري.

D;ÎÄ]ŸNOOC;

تحفظ دفاتر الشـركة ووثائقھا لمدة عشـر سـنوات من تاریخ شـطب الشـركة من السـجل التجاري في 

 المكان الذي یعینھ الشركاء أو الجمعیة العامة. 

;

  



Öç¡;n’]m’\;g]e’\ ;

8fip¯\;ÿ]∏\;ã^Ñ;k\Ç;k]—Öç’\ ;

D;ÎÄ]ŸNOP;CDLNKC;

) من ھذا القانون  ٤استثناءً من أحكام أي قانون آخر، ومع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة ( -أ

ومراعاة أحكام قانون مصرف البحرین المركزي فیما یخص المؤسسات المالیة، یجوز الترخیص  

تكون مملوكة   القانون  ینُصُ علیھ في ھذا  أو جزئیاً    -بتأسیس شركات مما  ر  لشركاء غی  -كلیاً 

لا یجوز لغیر  بحرینیین، لمزاولة أنشطة مما یقتصر الترخیص بمزاولتھا على البحرینیین أو التي  

الشركة، أو لمزاولة أي من تلك البحریني مزاولتھا دون شریك بحریني یملك غالبیة الحصص في  

 الأنشطة تبعاً لمقدار رأسمال الشركة أو المناطق التي تتخذھا مقراً لممارسة أعمالھا. 

یصدر بتحدید الأنشطة المشار إلیھا في الفقرة (أ) من ھذه المادة والتي یجوز لأي من الشركات  -ب 

بناءً  الوزراء،  المال الأجنبي مزاولتھا قرار من مجلس  المعني   ذات رأس  الوزیر  على عرض 

التجارة النشاط   بشئون  مزاولة  یخضع  التي  الإداریة  بالجھة  المعني  الوزیر  مع  التنسیق  بعد 

 للترخیص من قبلھا أو لرقابتھا. 

قراراً یرخص بتأسیس   -بعد موافقة مجلس الوزراء  –للوزیر المعني بشئون التجارة أن یصدر   -ج

لمزاولة نشاط محدد أو أكثر من غیر الأنشطة المشار    شركة من الشركات ذات رأس المال الأجنبي

في الفقرة (ب) من ھذه المادة في الحالات التي یقدر فیھا أن لتأسیس الشركة أھمیة اقتصادیة إلیھا  

التنسیق مع الوزیر المعني بالجھة الإداریة  استراتیجیة أو عائد مجزي لاقتصاد المملكة، وذلك بعد  

النشاط   مزاولة  یخضع  والاشتراطات  التي  للضوابط  ووفقاً  لرقابتھا،  أو  قبلھا  من  للترخیص 

 والإجراءات التي تبینھا اللائحة التنفیذیة. 

یجوز للوزیر المعنِي بشئون التجارة أن یعفيَ شركات ذات رأسمال أجنبي من الحد الأدنى لرأس  -د 

الشركات  ھذه  إدارة  لمجالس  ویجوز  القانون،  ھذا  لأحكام  وفقاً  ر  المقرَّ العامة    المال  وجمعیاتھا 

العادیة وغیر العادیة عقد اجتماعاتھا خارج مملكة البحرین، على أن تلتزم في شأن اجتماعاتھا  

 )۱۳۱( بكافة الأحكام الواردة في ھذا القانون.

 
المرسوم بقانون رقم (   )۱۳۰( لسنة  ۲۸أضیفت بموجب  ا  ۲۰۱٥)  قانون  أحكام  الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض  التجاریة  لسنة  ۲۱لشركات   (

۲۰۰۱ . 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱) استبُدلت بموجب القانون رقم (۱۳۱(



D;ÎÄ]ŸNOP;C�\ÑÖ“ŸDLNMC 

من أحكام تأســیس الشــركات المنصــوص علیھا في ھذا القانون، یجوز تأســیس شــركات   اســتثناءً 

ــركة ویرخص بمزاولتھا في أي وقت  ــرة أغراض تقررھا الش ــھا ابتداءً أن تكون جاھزة لمباش غرض

لاحق بعد التأســیس، ولا یجوز لھذه الشــركات مزاولة أي نشــاط دون موافقة الجھات المختصــة وقید  

بھ في الســــجل التجاري. ولأغراض ھذا القانون، یشُــــار إلى ھذه الشــــركات  النشــــاط الذي یرخص 

بالشــركات الســاكنة إلى أن یرخص لھا بمزاولة أي نشــاط، ویجب أن یتبع اســمھا والعبارة الدالة على  

من أي نص ورد في قانون آخر لا یشُـطب قید الشـركة السـاكنة    واسـتثناءً شـكلھا عبارة "شـركة سـاكنة"،  

 لأي نشاط. لعدم مباشرتھا

 اللائحة التنفیذیة الأحكام الخاصة بالشركات الساكنة، بما لا یخل بأحكام ھذا القانون. وتبین

 
  

 
المرسوم بقانون رقم ( ۱۳۲( لسنة  ۲۸) أضیفت بموجب  الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( بتعدیل بعض    ۲۰۱٥)  التجاریة  الشركات  قانون  لسنة  ۲۱أحكام   (

۲۰۰۱ . 



Öç¡;√d\Ö’\;g]e’\;

ÏËefip¯\;k]—Öç’\;kˆ]—ÂÂ;fh]“ŸÂ;ƒÂÖ…;

D;ÎÄ]ŸNOQC;

ــري على  ــركـات تســ ــة المعقودة بین الحكومـة وبعض الشــ مع عـدم الإخلال بـالاتفـاقـات الخـاصــ

الشـركات الأجنبیة المؤسـسـة في الخارج والتي تزاول نشـاطھا في دولة البحرین أحكام ھذا القانون عدا 

 الأحكام المتعلقة بالتأسیس.

D;ÎÄ]ŸNORCDLNNC;

یجوز للشركات المؤسسة في الخارج أن تنشئ لھا فروعًا أو وكالات أو مكاتب في مملكة البحرین   -أ

 بالشروط الآتیة: 

الشركة الأجن  -۱ أو  أن تحصل  الفرع  بإنشاء  التجارة  بشئون  المعنیة  الوزارة  بیة على ترخیص من 

 الوكالة أو المكتب. 

 أن یقید الفرع أو الوكالة أو المكتب في السجل التجاري طبقاً لأحكام القانون.  -۲

 أیة شروط أخرى یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المعني بشئون التجارة.  -۳

لمكتب أعمالھ قبل إتمام الإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة (أ)  إذا زاول الفرع أو الوكالة أو ا  -ب 

وجھ  وعلى  شخصیاً  عنھا  مسئولین  الأعمال  ھذه  أجروا  الذین  الأشخاص  كان  المادة،  ھذه  من 

 التضامن. 

D;ÎÄ]ŸNOSCDLNOC;

یجب أن یقدم الفرع أو الوكیل أو المكتب كفالة من المركز الرئیسي لضمان تنفیذ التزاماتھ. ویجوز   -أ

أو   الوكیل  أو  للفرع  أكثر  أو  إضافیاً  منھ ضماناً  بقرار  یحدد  أن  التجارة  بشئون  المعني  للوزیر 

 المكتب. 

التجارة نسخة من عقد یلتزم الفرع أو الوكیل أو المكتب بأن یودع لدى الوزارة المعنیة بشئون    -ب 

تأسیس المركز الرئیسي وكل تعدیل یجرى علیھ، كما یلتزم بأن یودع نسخة من البیانات المالیة 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۱۳۳(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱ض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (بتعدیل بع ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) استبُدلت بموجب القانون رقم (۱۳٤(



السنة  انتھاء  تاریخ  من  أشھر  ستة  خلال  البحرین  في  المكتب  أو  الوكیل  أو  للفرع  المدققة 

 )۱۳٥(المالیة.

D;ÎÄ]ŸNOTC 

ــركة   ـــــــــتنداتھ  یجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لش أجنبیة أن یطبع على جمیع أوراقھ ومس

ومطبوعاتھ الاســم الكامل للشــركة وعنوانھا ومركزھا الرئیســي واســم الوكیل، باللغة العربیة بشــكل  

 تسھل قراءتھ.

D;ÎÄ]ŸNPKC;

) و ۲۱تســــري على الفروع والوكالات والمكاتب المشار إلیھا في المادة السابقة أحكام المادتین (

 لقانون.) من ھذا ا٦۸(

  

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱) استبُدلت بموجب القانون رقم (۱۳٥(



Öç¡;äŸ]£\;g]e’\;

éËi i’\Â;Ïd]ÕÖ’\;

D;ÎÄ]ŸNPLC;

فیما لا یخل بخضـوع الشـركات لأنظمة الترخیص والرقابة من الجھات المختصـة بنوع نشـاطھا،  

تشــرف الوزارة المعنیة بشــئون التجارة على الشــركات الخاضــعة لأحكام ھذا القانون من حیث تنفیذ  

 الشركات ومراقبة صحة تطبیقھا. أحكامھ وأحكام النظام الأساسي لھذه

ویتولى أعمال ھذه المراقبة وحضــور الجمعیات العامة وتحریر محاضــر ضــبط الواقعة بالنســبة  

ــئون   للمخـالفـات التي تقع لأحكـام ھـذا القـانون، من یصــــدر بنـدبھم لـذلـك قرار من الوزیر المعني بشــ

ى الإدعاء العام بقرار من الوزیر  التجارة، وتكون لھم سـلطة الضـبطیة القضـائیة، وتحال المحاضـر إل

  المعني بشئون التجارة أو ممن یفوضھ الوزیر في ذلك.

D;ÎÄ]ŸNPL;C�\ÑÖ“Ÿ;DLNQC;

مع عدم الإخلال بخضــوع الشــركات لأحكام وأنظمة التراخیص والرقابة من الجھات المختصــة  

د الوزارة المعنیة   بنوع نشــاطھا ، یجب على الشــركات التجاریة الخاضــعة لأحكام ھذا القانون أن تزُوِّ

 زارة.بشئون التجارة بأیة مستندات أو وثائق أو میزانیات أو نتائج أعمال في أيِّ وقت تطلبھ الو

D;ÎÄ]ŸNPL;;�\ÑÖ“ŸLC;DLNRC;

ــكاوٍ جدیَّة  للوزارة أن تجُرِي تحقیقاً إداریاً  -أ  ــھا أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شـ من تلقاء نفسـ

ة  دیَّـ ل جـ ا دلائـ دیھـ امـت لـ اً إذا قـ ا أن تجُري تحقیقـ انون. ولھـ ذا القـ ام ھـ ة لأحكـ الفـ ة مخـ للتَّحقُّق من أیـ

 الاعتقاد بأن المخالفة على وشْك الوقوع.تحْمِلھا على 

 وللأطراف المعنیة الحق في الاستعانة بمحامھیم أثناء التحقیق.

ــتندات، ولھا أن تنْدبُ أیاً من   - ب  ــاحات والمس ــركات كافة البیانات والإیض للوزارة أن تطلب من الش

لین بأدائھا. بْط القضائي بالوزارة للقیام بأيٍّ من المھام المخوَّ  مأموري الضَّ

 
المرسوم بقانون رقم ( ۱۳٦( لسنة  ٥۳) أضیفت بموجب  الصادر بالمرسوم بقانون رقم (   ۲۰۱۸)  التجاریة  الشركات  قانون  أحكام  لسنة  ۲۱بتعدیل بعض   (

۲۰۰۱ . 
المرسوم بقانون رقم ( ۱۳۷( لسنة  ٥۳) أضیفت بموجب  الصادر بالمرسوم بقانون رقم (   ۲۰۱۸)  التجاریة  الشركات  قانون  أحكام  لسنة  ۲۱بتعدیل بعض   (

۲۰۰۱ . 



D;ÎÄ]ŸNPMC;

ركاء یمثل  ئون التجارة، عند الضـرورة، أو بناء على طلب مقدم من شـ ون  یجوز للوزیر المعني بشـ

ــئون التجارة أو من غیرھم   ــمال الشــركة، أن یكلف من یندبھ من موظفي الوزارة المعنیة بش ربع رأس

 بتفتیش حسابات وسائر أعمال الشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون.

D;ÎÄ]ŸNPN;C;

یجوز للشــــركاء الذین یملكون ربع رأس المال على الأقل أن یطلبوا من الوزیر المعني بشــــئون  

جراء التفتیش على الشــركة فیما ینســبونھ إلى رئیس وأعضــاء مجلس الإدارة والمدیرین أو التجارة إ

ــي متى كانت   ــاس ــابات من مخالفات في أداء واجباتھم التي یقررھا القانون أو النظام الأس مدققي الحس

ــم الذي یحدده قرار من الوزیر المعني ــداد الرسـ ــباب ما یبرر ھذا الطلب وذلك بعد سـ   لدیھم من الأسـ

تمل علیھا   باب التي یشـ ئون التجارة بعد التأكد من جدیة الأسـ ئون التجارة، وعلى الوزارة المعنیة بشـ بشـ

 الطلب أن تجري التفتیش على الشركة طبقاً للأحكام السابقة. 

D;ÎÄ]ŸNPOC;

إذا اســتجابت الوزارة المعنیة بشــئون التجارة لطلب الشــركاء إجراء التفتیش على الشــركة، فإنھا 

من تراه من موظفیھا أو من غیرھم للتفتیش على أعمال الشـــركة وحســـاباتھا للتأكـــد من عـــدم تنتدب  

مخالفتھا لأحكـام القانون. ویحق لمن یكلف بالتفتیش الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتھا ومستنداتھا  

ضاء مجلس وكافة الوثائق والبیانات التي یـــراھا ضروریة لأعمال التفتیش وأن یطلب من رئیس وأع

الإدارة وأي موظف في الشــركة تقدیم البیانات والمعلومات التي یراھا مناســبة لأعمال التفتیش، وبعد  

الانتھاء من أعمال التفتیش تقوم الوزارة المعنیة بشــئون التجارة بإخطار الشــركة والشــركاء الطالبین  

 بنتیجة أعمال التفتیش على الشركة.

D;ÎÄ]ŸNPPC;

ــت الوزارة ا ــركة، أو لم إذا رفض ــركاء إجراء التفتیش على الش ــئون التجارة طلب الش لمعنیة بش

ــركـاء تقـدیم طلـب إلى  ــأن خلال ثلاثین یومـاً من تقـدیم الطلـب إلیھـا، جـاز للشــ تتخـذ قراراً في ھـذا الشــ

ــتعجلة لیأمر بإجراء التفتیش المطلوب وانتداب خبیر للقیام بھذه المھمة، وتحدید   ــي الأمور المسـ قاضـ

ــئولیتـھ عن المخـالفـات الواردة في الطلـب،  أتعـابـھ وی تحمـل ھـذه الأتعـاب طـالبو التفتیش أو مَنْ تثبـت مســ

 وتسري على التفتیش في ھذه الحالة الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون.



D;ÎÄ]ŸNPQC;

یجوز لكل ذي مصلحة الطعن في نتیجة أعمال التفتیش أمام المحكمة الكبرى المدنیة خلال ثلاثین  

 ً   من تاریخ التبلیغ.یوما

وفي الحالة التي یكون فیھا الطاعن ھو طالب التفتیش یجب أن یكون الطعن مشــــتملاً على الأدلة 

التي یسـتفاد منھا أن لدیھ من الأسـباب ما یبرر اتخاذ إجراءات الطعن في التفتیش، وأنھ لم یتقدم بطلبھ  

 لمجرد الإساءة والتشھیر.

D;ÎÄ]ŸNPRC;

على أعضـاء مجلس الإدارة والمدیرین وموظفي الشـركة و مدققي الحسـابات أن یطلعوا من یكلف 

بالتفتیش طبقاً لأحكام المواد الســابقة، على جمیع ما یكون متعلقاً بشــئون الشــركة من الدفاتر والوثائق  

 والأوراق التي یقومون على حفظھا أو یكون لھم حق الحصول علیھا.

دموا  وفي جمیع الأحوال ع ات أن یقـ دققي الحســـــابـ دیرین أو مـ لوزارة للى مجلس الإدارة أو المـ

ــتنـدات أو وثـائق أو میزانیـات أو نتـائج أعمـال في أي وقـت عنـد طلـب  ــئون التجـارة أیـة مســ المعنیـة بشــ

 الوزارة.

D;ÎÄ]ŸNPSC;

 إذا تبین للوزیر المعني بشــــئون التجارة أو المحكمة المختصــــة أن ما نســــبھ طالبو التفتیش إلى

أعضـاء مجلس الإدارة أو المدققین غیر صـحیح، جاز لھما الأمر بنشـر ذلك كلھ في الجریدة الرسـمیة 

ــزام طالبي التفتیش بالمصـاریف دون إخلال بمسـئولیاتھم عن التعویض إن كان لھ مقتض، وإذا  وإلــــ

أمر باتخاذ  تبین صحة المخالفات المنسوبة إلى رئیس وأعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین أو المدققین  

ھ   دبـ ة مَنْ ینـ الـ ذه الحـ ا في ھـ اتھـ اعـ ة على الفور، ویرأس اجتمـ امـ ة العـ دعوة الجمعیـ ة وبـ اجلـ دابیر العـ التـ

 الوزیر المعني بشئون التجارة. 

امـة أن تقرر عزل رئیس وأعضــــاء مجلس الإدارة أو المـدیرین أو المـدققین ورفع  ة العـ وللجمعیـ

 ً ــحیحا ــئولیة علیھم، ویكون قرارھا ص ــف رأس   دعوى المس ــركاء الحائزون لنص متى وافق علیھ الش

 المال بعد أن یستبعد منھ نصیب من نظر في أمر عزلھ من أعضاء ھذا المجلس أو المدیرین.

ل انقضـــــاء خمس  دیرین قبـ اب المعزولین في مجلس الإدارة أو تعیینھم مـ ادة انتخـ ولا یجوز إعـ

 سنوات من تاریخ إصدار القرار الخاص بعزلھم. 



D;ÎÄ]ŸNPS;C�\ÑÖ“ŸDLNSC;

یجوز للوزارة المعنیة بشئون التجارة أن تحفظ أصول أي من الأوراق والمستندات المودعة لدیھا 

 أو البیانات والمعلومات والسجلات المتعلقة بأعمالھا في شكل سجل إلكتروني.

D;ÎÄ]ŸNPS;;�\ÑÖ“ŸLCDLNTC;

وحوكمة الشركات طبقاً لأفضل میثاق لإدارة    -بقرار من الوزیر المعني بشئون التجارة  -یصدر -أ

 مبادئ الإدارة والحوكمة المتعارف علیھا دولیاً. 

یسري میثاق إدارة وحوكمة الشركات على جمیع الشركات التجاریة الخاضعة لأحكام ھذا القانون،   -ب 

والخاضعة   المركزي  البحرین  مصرف  من  لھا  المرخَّص  الشركات  الحوكمة    لمبادئباستثناء 

 )۱٤۰( الصادرة عنھ.

D;ÎÄ]ŸNPTC 

ــئون   -أ ــأن أن یطلـب الإطلاع على البیـانـات المحفوظـة لـدى الوزارة المعنیـة بشــ یجوز لكـل ذي شــ

التجارة في شــأن الشــركات الخاضــعة لإشــرافھا ورقابتھا، وأن یحصــل على نســخة منھا مطابقة  

  للأصل، لقاء رسم یصدر بتحدیده قرار من الوزیر المعني بشئون التجارة.

بشـئون التجارة أن ترفض الطلب المشـار إلیھ في الفقرة السـابقة إذا كان من شـأن  وللوزارة المعنیة -ب 

 إذاعة البیانات المطلوبة إلحاق الضرر بالشركة أو بأیة ھیئة أخرى أو بالمصلحة العامة.

D;ÎÄ]ŸNQKC;

ــروفات التفتیش لمن  ــئون التجارة أن یحدد بقرار منھ، الجھة التي تتحمل مصـ للوزیر المعني بشـ

ــق أحكام المواد (یندبھ ــ ــال تطبی ) من ھذا ۳٥٤) و (۳٥۳) و (۳٥۲م من غیر موظفي الوزارة، في ح

 القانون. 

  

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) أضُیفت بموجب القانون رقم (۱۳۸(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) أضُیفت بموجب القانون رقم (۱۳۹(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸لسنة ) ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱٤۰(



Özzç¡;ãÄ]â’\;g]e’\;

k]zdÊŒ¬’\;

D;ÎÄ]ŸNQLC;

ب  اقَـ انون آخر، یعـ ات أو أيِّ قـ انون العقوبـ ا في قـ ة أشـــــد ینَُص علیھـ ة عقوبـ أیَّـ دم الإخلال بـ مع عـ

ار بحریني أو  ة ألف دینـ ائـ د عن مـ ار بحریني ولا تزیـ ــرة آلاف دینـ ة لا تقـل عن عشــ الحبس وبغرامـ بـ

 )۱٤۱(بإحدى ھاتین العقوبتین:

كل من اثبت في عقد الشركة أو نظامھا الأساسي أو في نشرات الاكتتاب أو في غیر ذلك من وثائق   -أ

الشركة بیانات كاذبة أو مخالفة لأحكام ھذا القانون، وكل من وقع على ھذه الوثائق أو وزعھا مع  

 علمھ بذلك. 

للاكتتاب في أسھم أو سندات كل مؤسس أو مدیر أو عضو مجلس إدارة وجھ الدعوة إلى الجمھور   -ب 

على خلاف أحكام ھذا القانون وكل من عرض ھذه الأسھم أو السندات للاكتتاب لحساب الشركة 

 مع علمھ بما وقع من مخالفة.

 كل من قوّم من الشركاء أو غیرھم بطریق التدلیس حصصاً عینیة بأكثر من قیمتھا الحقیقیة.  -ج

سابات شارك في إعداد أو اعتماد میزانیة، أو أرسل كل عضو مجلس إدارة أو مدیر أو مدققِّ ح -د 

) من ھذا  ۲۸٦مكرراً) أو الفقرة (ج) من المادة (  ۲٤٤إلى الوزارة خطاباً طبقاً لأحكام المادة (

المالي للشركة، أو حساباً   یعبرِّ على الوجھ الصحیح عن حقیقة المركز  بالشكل الذي لا  القانون 

لوجھ الصحیح عن أرباح الشركة أو خسائرھا عن السنة المالیة، للأرباح والخسائر لا یعبرِّ على ا

أو لم یرسل إلى الوزارة أیاً من البیانات المالیة أو المستندات أو التقاریر أو الخطابات المطلوبة 

 )142( ) من ھذا القانون.۲۸٦مكرراً) أو الفقرة (ج) من المادة ( ۲٤٤طبقاً لأحكام المادة (

دیر أو مدقق حسابات وزّع فوائد أو أرباحاً غیر حقیقیة أو بالمخالفة  كل عضو مجلس إدارة أو م  -ه

 لأحكام ھذا القانون أو نظام الشركة أو صادق على توزیعھا.

كل مـدیر أو عضو مجلس إدارة استولى على مكافأة أكثر مما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون   - و

 أو في عقد الشركة أو نظامھا الأساسي. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )۱٤۱(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱(استبُدلت بموجب القانون رقم  )142(



مجلس إدارة أو مصفٍ أو مدقق حسابات ذكر بیانات كاذبة أو غیر حقیقیة في  كل مدیر أو عضو   -ز

المیزانیة أو في حساب الأرباح والخسائر أو فیما أعده من تقاریر للشركاء أو للجمعیة العامة أو 

تخلف عن تقدیم ھذه التقاریر أو أغفل عمداً ذكر وقائع جوھریة فیھا مما یترتب علیھ أن یصبح  

 ي للشركة مغایراً للحقیقة. المركز المال

كل مدیر أو عضو مجلس إدارة أو عضو مجلس رقابة أو مستشار أو خبیر أو مدقق حسابات أو   -ح

معـاون لھ أو عامـل لدیھ أو موظف حكومي أوكل شخص یعھد إلیھ بالتفتیش على الشركة یفشي  

 ع خاص لھ أو لغیره.ما یحصل علیھ بحكم عملھ من أسرار الشركة أو یستغل ھذه الأسرار لجلب نف

كل شخص معین من قِبل الوزارة المعنیة بشئون التجارة للتفتیش على الشركة یثبت عمداً فیما یعده   -ط

من تقاریر عن نتیجة التفتیش وقائع غیر صحیحة أو یغُفل عمداً من ھذه التقاریر وقائع جوھریة  

 من شأنھا أن تؤثر في نتیجة التفتیش. 

مكرراً) من ھذا    ۱۸لة من الحالات الواردة في البند (أ) من المادة (كل من انطبقت علیھ أیة حا - ي

 )۱٤۳( القانون.

د إثبات بیانات أو معلومات تخالف الحقیقة في أوراق ترَشُّحِھ لعضویة مجلس إدارة  -ك كل مَن تعمَّ

د إخفاء بیانات أو معلومات كان یجب علیھ الإفصاح عنھا بموجب   شركة المساھَمة العامة، أو تعمَّ

 )۱٤٤( حكام ھذا القانون.أ

D;ÎÄ]ŸNQMC 

الإخلال بأیة عقوبة أشد ینَُص علیھا في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر، یعاقَب بغرامة   عدممع  

 )145( لا تجاوز خمسین ألف دینار بحریني:

ً  -أ أو إیصالات اكتتاب أو شھادات مؤقتة أو سندات أو عرضھا للتداول على    كل من أصدر أسھما

 خلاف الأحكام المقررة في ھذا القانون. 

متمتعاً   -ب  وظل  لإدارتھا  منتدباً  عضواً  أو  مساھمة  شركة  إدارة  مجلس  في  عضواً  عین  من  كل 

ضمان أو قرض بعضویتھا أو عین مراقبا فیھا، وكل من تولى عملاً فیھا، وكل من حصل على  

 منھا، على خلاف الأحكام المقررة في ھذا القانون. 

 
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱٤) لسنة ٥۰) أ أضُیف بموجب القانون رقم (۱٤۳(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱(أضیفت بموجب القانون رقم  )۱٤٤(
 . ۲۰۰۱) لسنة ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( ۲۰۱۸) لسنة ۱استبُدلت بموجب القانون رقم ( )145(



كل من أسس شركة تخالف الأحكام المقررة في شأن النسبة الواجب توافرھا بالنسبة لرأس المال   -ج

 البحریني. 

كل مدیر أو عضو مجلس إدارة أو مدقق حسابات أو مصفٍ أھمل ذكر وقائع جوھریة في المیزانیة   -د 

 اح والخسائر مما یترتب علیھ أن یصبح المركز المالي للشركة مغایراً للحقیقة. أو في حساب الأرب

كل من أغفل دعوة الجمعیة العامة أو الشركاء للانعقاد في حالة وقوع خسارة للشركة تبلغ الحد  -ه

 المنصوص علیھ في ھذا القانون أو في عقد الشركة مع علمھ بھذه الخسارة. 

العامة أو عن إدراج مسائل في جدول أعمالھا في الأحوال التي  كل من امتنع عن دعوة الجمعیة   - و

 یوجب القانون دعوة الجمعیة العامة للانعقاد أو إدراج المسائل المذكورة في جدول الأعمال. 

المادة   -ز إلیھ في  المشار  للقرار  أو حسابات مخالفاً  أو میزانیة  تقریراً  یعد  إدارة  كل عضو مجلس 

) من  ۲۱۹ات یعد تقریراً مخالفاً للبیانات المشار إلیھا في المادة ()، وكذلك كل مدقق حساب۱۹٥(

 ھذا القانــون. 

كل عضو مجلس إدارة أو مدیر أو موظف بالشركات الخاضعة لأحكام ھذا القانون أمر أو قام  -ح

 بصرف مبلغ من أموال الشركة بدون مستندات تبین أوجھ الصرف والجھة التي صرفت لھا. 

زارة المعنیة بشئون التجارة أو المحكمة بالتفتیش على الشركة فأھمل ذكر وقائع  كل مَنْ كلفتھ الو -ط

 جوھریة من شأنھا أن تؤثر في نتیجة التفتیش. 

كل من امتنع عمداً عن تمكین، الشركاء أو المدققین أو موظفي الوزارة المعنیة بشئون التجارة   - ي

لھم ح من  أو  التجارة  بشئون  المعني  الوزیر  یندبھم  من  الذین  التفتیش،  الدفاتر    الاطلاع ق  على 

 علیھا وفقاً لأحكام ھذا القانون.  الاطلاعوالأوراق التي یكون لھم حق 

 كل من امتنع عمداً عن تطبیق أیة قاعدة آمرة من قواعد ھذا القانون.  -ك

 )۱٤٦().۲مكرراً  ۳۰٤) و( ۱مكرراً  ۳۰٤كل شریك أو مدیر خالف أحكام أيٍّ من المادتین ( -ل

D;ÎÄ]ŸNQM;ŸC�\ÑÖ“;DLORC;

، للوزارة عند ثبوت مخالفة أیة شركة تجاریة لأيِّ  أو الجنائیةمع عدم الإخلال بالمسئولیة المدنیة   -أ

حكم من أحكام ھذا القانون أو القرارات الصادرة تنفیذاً لأحكامھ، أو مخالفة أیة التزامات علیھا  

تتعلق بالامتثال الضریبي على المستوى الوطني أو الدولي، أن تأمر المخالِف بموجب قرار مسبَّب،  

 
 .  ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸رقم (اضیفت بموجب المرسوم بقانون    )۱٤٦(
المرسوم بقانون رقم ( ۱٤۷( لسنة  ٥۳) أضیفت بموجب  الصادر بالمرسوم بقانون رقم (   ۲۰۱۸)  التجاریة  الشركات  قانون  أحكام  لسنة  ۲۱بتعدیل بعض   (

۲۰۰۱ . 



ة ترتئیھا الوزارة، بالتَّوَقُّف عن المخالفة وإزالة أسبابھا وآثارھا فوراً  یخُطَر بھ المخالف بأیة طریق 

دھا الوزارة. وفي حالة عدم التزامھ بذلك خلال ھذه الفترة، للوزارة أن   أو خلال فترة زمنیة تحدِّ

 تصُدِر قراراً مسبَّباً تسبیباً كافیاً باتخاذ أحد التدابیر الآتیة: 

 تجاري لمدة لا تزید على ستة أشھر.وقْف القیْد في السجل ال -۱

توقیع غرامة إداریة تحُتسَب على أساس یومي لحمْل المخالف على التَّوَقُّف عن المخالفة وإزالة    -۲

أسبابھا أو آثارھا، وذلك بما لا یجاوِز ألف دینار بحریني یومیاً عند ارتكابھ المخالفة لأول مرة ،  

تكابھ أیة مخالفة أخرى خلال ثلاث سنوات من تاریخ إصدار وألفي دینار بحریني یومیاً في حالة ار 

الغرامة  یتجاوَز مجموع  أن  السابقة ، وفي جمیع الأحوال لا یجوز  المخالفة  قرار في حقھ عن 

 خمسین ألف دینار بحریني.

 توقیع غرامة إداریة إجمالیة بما لا یجاوِز مائة ألف دینار بحریني. -۳

 من السجل التجاري.  شطْب القیْد  -٤

البندین (  -ب  یتعیَّن عند ۳) و ( ۲في الحالتین المنصوص علیھما في  المادة  الفقرة (أ) من ھذه  ) من 

تقدیر الغرامة مراعاة جَسامة المخالفة ، والعنَت الذي بدا من المخالف ، والمنافع التي جناھا ، 

رة لتحصیل المبالغ  والضَّرَر الذي أصاب الغیر نتیجة لذلك. ویكون تحصیل   الغرامة بالطرق المقرَّ

 المستحَقة للدولة. 
D;ÎÄ]ŸNQM;;�\ÑÖ“ŸLCDLOSC 

ر   یجوز للوزیر المعنـِي بشئون التجارة أو من یفوِّضھ قبل إحالة المخالف للمحاكمة الجنائیة أن یقرِّ

) من  ۳٦۲التصالح في الجرائم المنصوص علیھا في الفقرات (ب) و(و) و(ز) و(ح) و(ي) من المادة (

 ھذا القانون، وذلك بسداد مبالغ التصالح التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المعنـِي بشئون التجارة. 

ر المحضر بعد مواجھة المخالف بالمخالفة أن یعرض علیھ التصالح ویـُثبـِت ذلك في   وعلى محرِّ

ر للوز ة بشئون التجارة  المحضر، وللمخالف الذي یرغب في التصالح أن یسدد المبلغ المقرَّ ارة المعنیَّـ

التي   للضوابط والإجراءات  وِفْـقاً  التصالح علیھ، وذلك كلھ  تاریخ عرض  أیام عمل من  خلال سبعة 

یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیر المعنـِي بشئون التجارة، وتنقضي الدعوى الجنائیة بالنسبة لتلك الوقائع 

 الح كاملاً. وجمیع آثارھا الجنائیة بمجرد سداد مبلغ التص

 
 .  ۲۰۰۱) لسنة  ۲۱بتعدیل بعض أحكام قانون الشركات التجاریة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (  ۲۰۲۰) لسنة  ۲۸أضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱٤۸(



D;ÎÄ]ŸNQNC;

كل شـركة أسـسـت قبل العمل بأحكام ھذا القانون على وجھ یخالف أحكامھ یجب على الشركاء فیھا 

أن یبادروا إلى تعدیل عقودھا بما یتفق وأحكام ھذا القانون وذلك خلال فترة لا تزید على ثلاث سنوات  

تصـفیة أعمالھا، وذلك فیما عدا الشـركات التي  من وقت العمل بھذا القانون، وإلا وجب على الشـركاء  

 یصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائھا.
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